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The role of the constitutional judiciary in protecting the principle 

of the unity of the federal state   
A comparative study""  

 
 

 
  

  ملخص
تستند الدولة الاتحادیة على عدة مبادئ أولھا وأھمھا (مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة)، ومفاده 
ان الدولة الاتحادیة دولة واحدة لھا دستورھا وسلطاتھا التي تمتد اختصاصاتھا إلى كافة 

تبدو للدول الأخرى كدولة واحدة تباشر سلطاتھا أرجائھا، ولھا شعبھا وإقلیمھا، و
واختصاصاتھا الدولیة المختلفة وتتحمل نتائج أعمال ھیئاتھا تجاه الدول الأجنبیة، ومبدأ 
الوحدة ھو مبدأ أساسي ترتكز علیھ الدولة الاتحادیة أو ھو ركنا من أركان النظام 

 وجود محكمة علیاأھمھا  الاتحادي، لذا تحرص الدول على حمایتھ بعدة وسائل لعل من
یوكل إلیھا أمر حسم الخلافات التي قد تنشأ بین مستویات الحكم في الدولة الاتحادیة سواء 
كانت ھذه الخلافات تتعلق بمخالفة أحكام الدستور أو تفسیره أو أي خلاف أخر یؤدي إلى 

  التنازع فیما بین الحكومة المركزیة والولایات أو فیما بین الولایات. 
Abstract 
The federal state is based on several principles, the first and most 
important of which is (The principle of the unity of the federal state), 
which means that the federal state is one state with its own constitution 
and powers that extend its jurisdiction to all parts of it, and it has its 
people and its territory. It also appears to other countries  as a one state 
that exercises its various international powers and jurisdictions and bears 
the consequences of the actions of its bodies towards foreign countries. 
The principle of unity is a basic principle on which the federal state rests, 
or it is one of the pillars of the federal system. Therefore, states are keen 
to protect it by several means, perhaps the most important of which is the 
existence of a Supreme Court entrusted with the matter of settling 
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disputes that may arise between levels of government in the federal state, 
whether these disputes relate to a violation of provisions The 
Constitution or its interpretation or any other dispute that leads to conflict 
between the central government and the states or between the states. 

  Introduction: مقدمة
وجود مستویین من الحكم (الحكومة المركزیة، وحكومات  تفرض طبیعة النظام الاتحادي

الولایات)، ولكل مستوى مركز مستقل واختصاصات یحددھا الدستور الاتحادي، فمن 
كد ان تظھر خلافات بینھما، فمن الذي یحسم ھذه الخلافات؟ وان ترك أمر حسم ھذه المؤ

الخلافات لمحاكم الولایات المختلفة سیكون بمثابة دعوة إلى الفوضى، إذ ان كل ولایة قد 
تتخذ قراراً مختلفاً، بحیث ان الدستور والقوانین الاتحادیة تعني شیئا ھنا وشيء أخر 

تیر الاتحادیة على وجود محكمة علیا تتولى إلى جانب ھناك، لذلك تنص الدسا
اختصاصھا بالرقابة على دستوریة القوانین وتفسیر الدستور (قضاء دستوري)، مھام 
أخرى یوكلھا لھا الدستور كالفصل في المنازعات ما بین الحكومـة الاتحادیة وحكومات 

  . )١(الولایات، أو المنازعات بین حكومات الولایات فیما بینھا
ویعـود السبب في أھمیة المحـاكم العلیا إلى انھا لا تباشر عـملھا بوصفھا أداة بید 
الحـكومة الاتحادیة أو إحـدى مؤسسـاتھا، وإنما ھي ھـیئة قضائیة مسـتقلة عن كل من 
الحكومة الاتحـادیة والولایات، ھدفھـا تحقیق الـتوازن بین السلطـات المختلـفة بما یكفـل 

، لذا فان المحكمة العلیا تعـد أمـراً )٢(ایات التي تبـناھا الدستور الاتحـاديتحقیق الغـ
ن وجودھـا من شأنھ ان یحفـظ استقـرار لا ضروریاً لحمـایة مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة،

الدولة الاتحادیة وحمـایة نظامھـا الاتحادي وتحقـیق التعاون والانسجـام بین مكونـاتھ 
   من حـیاد واستقـلال في حـسم الخلافـات في الدولة الاتحادیة. نظرا لما تتمتع بھ

  أھمیة البحث
تحوز دراسة ھذا الموضوع أھمیة كبیرة كونھا تسلط الضوء على دراسة ابرز ضمانة 
لحمایة أھم مبدأ ترتكز علیھ الدولة الاتحادیة، والوقوف على مواضع القصور والضعف 

رسة وظائفھ في الرقابة على دستوریة القوانین التي تواجھ القضاء الدستوري عند مما
وتفسیر الدستور وكذلك مھامھ الأخرى الموكلة الیھ بموجب الدستور الاتحادي ومنھا 
الفصل في المنازعات بین مستویات الحكم. كما ان للبحث أھمیة خاصة ترتبط بتطبیق 

مبدأ وحدة الدولة  على ٢٠٠٥النظام الاتحادي في العراق وتأكید الدستور العراقي لسنة 
  الاتحادیة وضماناتھ.

  
  

                                                
 )1( William Bennett Munro: The Government of the United States, Fifth edition, The 

Macmillan Company, New York, 1946,p.548-549. 
د. عادل الطبطبائي: الاستقلال الذاتي لولایات الدولة الاتحادیة، بحث منشور في مجلة الحقوق والشریعة، كلیة الحقوق ) ٢(

 .١١١، ص١٩٨٠، ٤، س١والشریعة، جامعة الكویت، العدد
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  مشكلة البحث
تدور مشكلة البحث حول الموضوعات الآتیة: مفھوم مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة ومقوماتھ 
وأساسھ الدستوري، ودور الاختصاص الرقابي للقضاء الدستوري في حمایة مبدأ وحدة 

لدستوري وأثره في تعزیز الدولة الاتحادیة. ودور الاختصاص التفسیري للقضاء ا
وحمایة مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة، ھل مارس القضاء الدستوري اختصاصھ التفسیري؟. 
ما مدى دقة التنظیم الدستوري لاختصاص المحاكم العلیا (الاتحادیة) بالفصل في 
المنازعات؟، وھل اتیح للمحاكم العلیا (الاتحادیة) ان تمارس اختصاصھا بالفصل في 

  عات؟.المناز
  منھج البحث

ارتأینا أن تكون دراسة البحث وفقا للمنھج التحلیلي، من خلال تحلیل النصوص 
الدستوریة والاتجاھات الفقھیة المتعلقة بموضوع البحث، مع الأخذ بالمنھج المقارن،  فقد 
تم اختیار الولایات المتحدة الأمریكیة، وكان سبب اختیار الولایات المتحدة محلاً 

دم ـا للدراسة بوصفھا من أقـلھا محلاً خصبـحة تجعـ، ذلك لما لھا من تجربة  ناجللمقارنة
ت النظام الاتحادي، ولان تجربتھا مرت بمراحل متعددة إلى أن استقر ـالدول التي تبن

  النظام الاتحادي في صورتھ المثلى في الوقت الحالي.  
  خطة البحث

  :تم تقسیم البحث على أربع مطالب، ووفقا للاتي
  المطلب الأول: مفھوم مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة وتأصیلھ الدستوري

  مفھوم مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة الـفرع الأول:
  التأصیل الدستوري لمبدأ وحدة الدولة الاتحادیة الفرع الثاني:

  حادیةالاختصاص الرقابي للقضاء الدستوري ودوره في حمایة مبدأ وحدة الدولة الات: المطلب الثاني
  الاختصاص الرقابي للمحكمة العلیا الأمریكیة ودوره في حمایة مبدأ الوحدة الـفرع الأول:
  الاختصاص الرقابي للمحكمة الاتحادیة العلیا في العراق ودوره في حمایة مبدأ الوحدة الفرع الثاني:

  الدولة الاتحادیةالمطلب الثالث: الاختصاص التفسیري للقضاء الدستوري ودوره في حمایة مبدأ وحدة 
  الاختصاص التفسیري للمحكمة العلیا الأمریكیة ودوره في حمایة مبدأ الوحدة الفرع الأول:
  الاختصاص التفسیري للمحكمة الاتحادیة العلیا في العراق ودوره في حمایة مبدأ الوحدة الفرع الثاني:

نازعات ودوره في حمایة مبدأ وحدة المطلب الرابع: اختصاص المحكمة العلیا (الاتحادیة) بالفصل في الم
  الدولة الاتحادیة

  اختصاص المحكمة العلیا الأمریكیة بالفصل في المنازعات ودوره في حمایة مبدأ الوحدة الفرع الأول:
اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق بالفصل في المنازعات ودوره في حمایة مبدأ  الفرع الثاني:

  الوحدة
 مفھوم مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة وتأصیلھ الدستوري:؛ المطلب الأول

The first requirement : The concept of the principle of the unity of the federal state 
and its constitutional rooting 
 بالرغم من أھمیة مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة كمبدأ أساسي لقیام الدولة الاتحادیة، إلا إن

الآراء تبدو مختلفة بشأن تحدید مفھومھ، وھذا الأمر یتطلب البحث في التعریفات 
والمعاني التي ذكرت إلى جانب البحث في تأصیلھ الدستوري، لذا سنقسم ھذا المطلب 
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على فرعین یتركز الأول في تحدید مفھوم مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة، أما الفرع الثاني 
  لدستوري لمبدأ وحدة الدولة الاتحادیة وكالآتي :یتركز في تحدید التأصیل ا

  مفھوم مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة: الفرع الأول
The First branch: The concept of the principle of the unity of the federal state 
تتطلب الإحاطة بمفھوم مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة بیان تعریفھ وكذلك بیان المقومات 

ساسیة التي یمكن ان یتحقق من خلالھا ھذا المبدأ، لذا سنبین تعریف مبدأ وحدة الدولة الأ
  الاتحادیة ومقوماتھ فیما یلي:

  أولا: تعریف مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة
تعددت آراء الفقھاء والكتاب في تحدید معنى مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة، فبعضھم انصب 

الدولة الاتحادیة، والبعض الاخر انصب اھتمامھ على  اھتمامھ على بیان مظاھر وحدة
إبراز أھمیتھ والتعبیر عن مبدأ الوحدة بالقول بأنھ مبدأ أو مظھراً من مظاھر الدولة 

  الاتحادیة .     
خرج بھ الدولة الاتحادیة إلى العالم ـھ الأول الذي تـومقتضى مبدأ الوحدة، ھو الوج

صورة التي تتكون بھا ـالدولیة والسیاسیة، وایاً كانت الاتھا ـالخارجي وتتعامل بھ في علاق
وب الدول المتحدة فیما بینھا ـید شعـا توحـالدولة الاتحادیة، فأنھ ینتج عن انبثاقھا وولادتھ

في شعب واحد ھو شعب الدولة الاتحادیة، كما تتوحد أقالیم الدول المتحدة في إقلیم واحد 
لي تزول الحواجز والحدود بین الدول، ویتخذ مواطنو ھو إقلیم الدولة الاتحادیة، وبالتا

  .    )١(الدول المتحدة جنسیة واحـدة ھي جـنسیة الدولة الجدیدة
وفي ذات المعنى یعرف مبدأ الوحدة بأنھ الأسـاس الأول الذي ترتكـز إلیھ الـدولة 

تـحاد، عندما الاتحـادیة والغایة التي تـرمي إلیھا الـوحدات الدستوریة المكـونة لدولة الا
تأخذ بفكرة الاتحاد لبناء الدولة الجدیدة، وتظھر ھذه الفكرة بوضوح في كیان الدولة 
الاتحادیة، ولاسیما في التنظیم الدستوري والقانوني والسیاسي في شكل وحدة الشعب 

. فالوحدة ھي غـایة )٢(والإقلیم والجنسیة، وكذلك السیـاسة الخـارجیة للدولة الاتحادیة
ات الاتحادیة، وھي أسـمى صور الاتحـاد لأنھا تعـني انصھارا أو انـدماجا كلیا الحرك

للدول التي توحدت بحـیث یتولد عنھـا جمیعھا دولة واحدة، وكـل ما ھو دون ذلك من 
حـركات اتحادیة لا یسمى وحـدة، وإنما ھو اتحـاد ینشـأ استناداً الى معـاھدة دولیة وھو 

  .  )٣(اخـتلاف صورة الاتحـاد أو نـوعھ یختـلف قـوة وضعفـا بحسب
لذا فان الوحدة كمبدأ لإقامة الدولة الاتحادیة، یقصد بھا الجانب الوحـدوي للدولة الاتحادیة 
والذي یظھــر في مجموعــتین من المظاھــر لــترسم طریقا سلیما لـوحدة البلاد على 

عـبر البعض عن مبدأ الوحدة . وی)٤(الصعیدیـن الـداخلي (الوطني) والخارجي (الدولي)

                                                
 . ١٣٣- ١٣٢، ص١٩٨١شورات عویدات، بیروت، ) د. خالد قباني: اللامركزیة ومسالة تطبیقھا في لبنان، من١(
، ١٩٩٠، دار المستقبل العربي، القاھرة، ١) د. محمد الھماوندي: الحكم الذاتي والنظم اللامركزیة الإداریة والسیاسیة، ط٢(

 . ١٦٨ص 
 .٩٧، ص ١٩٧٢) د. ثروت بدوي: النظم السیاسیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٣(
  .١١٥، ص٢٠١٢ام الفدرالي كحل للنزاعات في المجتمعات التعددیة، منشاة المعارف، الإسكندریة،) د. امجد علي: النظ٤(
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بأنھ مظھر من مظاھر الدولة الاتحادیة ومقتضاه إن الدولة الاتحادیة تتمـتع وحدھا 
بالشخصیة القانونیة الدولیة ولا یجـوز لأیة دولة دخـلت في تكوینھا الـزعم بان لھا مثل 

لیما واحدا ھو ھـذه الشخصیة، وتـندمج كافة أقـالیم الـدول الأعضاء في الاتحاد لتصبح إقـ
إقلیم الـدولة الاتحادیة، وتـتعامل الدولة الاتحادیة مع بـاقي أعضاء الأسرة الدولیة على 
ھـذا الأساس، ولجمیع سكـان دولة الاتحـاد جـنسیة واحـدة وتعامل الـدول الأجنبیة جمیع 

لخـاص مواطني الدولة الاتحادیة على أساس ھـذه الـجنسیة، وللدولة الاتحادیة دستورھا ا
  .  )١(وھیئاتھا التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، فیجتمع لدیھا كافة عناصر قیام الدولة

ویشیر البعض إلى مبدأ الوحدة بأنھ الجانب الموحد للدولة الاتحادیة الذي تـبدو بھ  كدولة 
واحدة لھا دستورھا الخاص بھا، ولھا سلطـاتھا التي تمـتد اختصاصاتھا إلى كـافة 

ا، كما إن لھـا شعـبھا وإقلیمھا، كما تبدو للـدول الأخرى كـدولة واحدة تـباشر أرجائھـ
سلطاتھـا واختصاصاتھا الدولیة المخـتلفة وتتحمـل نتائج أعـمال ھیئاتھـا تجـاه الـدول 

  . )٢(الأجنبیة
ویلاحظ مما تقدم إن معظم ما ذھب إلیھ الفقھ في تعریف مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة تتجھ 

ى إبراز المضمون القانوني لمبدأ الوحدة، إلا انھ یمكن القول بأن مبدأ الوحدة لھ أبعاد إل
ومضامین سیاسیة ایضاً، إذ یبرز الطابع السیاسي في حالة نشأة الدولة الاتحادیة عن 
طریق الانضمام، فھنـاك عدد من الدول لا تتمـتع بمفـردھا بقوة ذاتیة كـافیة لحمایة نـفسھا 

طر الخارجیة، وتكـون غیر قـادرة على تحـقیق مصالحھـا الاقتصادیة من المخـا
والاجتماعیة، فـتنضم ھذه الدول بعضھا إلى بعض ویكون اتحادھـا معا ضرورة ملحـة 
لابد منھ لاستقرارھـا سیاسیا واقتصادیا، وبالتالي فان أساس تكوین الدولة الاتحادیة 

ه المصالح قد تكـون اقـتصادیة أو یـرجع إلى ضرورة وجود مصالح مشتركـة، وھذ
  .)٣(اجتماعیة أو سیـاسیة وھذه المصالح واضحة في قـیام الولایات المتحدة الأمریكیة

وكذلك فان الطابع السیاسي لمبدأ الوحدة یبرز في حالة تحول الدولة الموحدة إلى اتحادیة، 
ن غیر مـتجانسة فیما بینھا فالدول التي تتسـم بالتنوع القـومي والدیني والـطائفي والتي تكو

لا یمكن ان تحكـم وفقا لنظـام سیاسي وقـانوني في ظل حكـومة مركزیة واحـدة، انما یتم 
تبني النظـام الاتحـادي الفیدرالي من اجل اعـطاء ھذه القومیات والطوائف المتعددة 

فاظ على وحدة استقلالا لـتنمي شخصیتھـا وتلبي رغـباتھا القومیة والـدینیة من جھة، والـح
الـدولة من جھة أخرى، لان الإصرار والإبقـاء على شكـل الدولة الموحـد وفي ظل نظـام 

  .)٤(سیاسي موحـد یؤدي إلى عـدم الاستقرار مما یھـدد وحدة الدولة وبقائھا
  
  

                                                
 .٢٨٠، ص١٩٨٣، عالم الكتب، القاھرة، ١) د. محمد الشافعي أبو راس: النظریة العامة في النظم السیاسیة، ج١(
، ١٩٧٨وراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، ) د. عادل الطبطبائي: النظام الاتحادي في الأمارات العربیة، أطروحة دكت٢(
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  ثانیا: مقومات مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة
بد من إحاطتھ واشتمالھ لعناصر أو مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة لا یتحقق تلقائیا، بل لا

مقومات تكفل وجوده وتحققھ على الصعیدین الداخلي والخارجي، ھذه العناصر أو 
المقومات تتحقق من خلال وجود رغبة لدى الدول في الاتحاد وخضوعھا لحكومة 
واحدة، وان تكون أقالیم ھذه الدول متقاربة مع بعضھا البعض، فضلا عن تشابھ نظمھا 

  عیة والسیاسیة. الاجتما
تتكون الدولة الاتحادیة استجابة لحـاجة بعض الدول، وحـرصا الرغبة في الاتحاد:  -١

على التوفیق بین رغـبتین متعارضتین، أما الرغبة الأولى فتتمثـل في میلھا إلى تكوین 
دولة واحدة، والرغبة الثانیة تـظھر في حرص كل دولة على المحافظة والـتمسك بأكبر 

  . )١(ن استقلالھـا الذاتيقدر م
ولا شك أن رغـبة المجتمعات أو الدول في أن تكـون دولة واحدة تتطلب خضوعھا 
لحكومة عامة ومستقلة، فإذا لم تكن لـدى تلك المجتمعات او الـدول ھذه الـرغبة، وإنما 

الدولة یرغـبون بدلاً من ذلك الاحتفـاظ بالسلطة لأنفسھم، فلا یتحقـق الشرط الأول لإقـامة 
الاتحادیة، ویكون التحالف او الاتحـاد الكونفدرالي أكـثر تناسباً وملائمةً لھم، فمثلاً نجـد 
بان أعضاء الكومنولث البریطاني لم یقیموا النظام الفدرالي لأنھـم لم یرغبوا في اـلتنازل 

  .)٢(عن سلطاتھم إلى حكومة عـامة وخضوعھم لھا
د بینھا نتیجة لاتحـاد شعوبھا في الـجنس، أو اللغة، وتظھر رغـبة الدول في تكوین اتحـا

، وقد تكون الرغبة من اجل تحقیق )٣(أو الدین، أو العادات والتقـالید والمیول المشتركة
مصالح اقتصادیة، ویرى البعض إن المصالح الاقتصادیة تعد أھم القوى المحركة 

مصالح الاقتصادیة من أھم أسس والموجھة في الحیـاة الاجتماعیة والسیاسیة، وان وحدة ال
،  فالولایات المتحدة الأمریكیة كانت تعاني سابقـا من مشاكل مالیة )٤(أي وحـدة

واقتصادیة كبیرة في مواجھة بریطانیا، وعدم قدرة حكومتھـا على دفع الدیون، ولم تكن 
  . )٥(لھا میزانیة كـافیة لـتقوم بوظائفھا، وھذا ما دفعھا الى تكوین دولة اتحادیة

وقد تكون رغبة الدول وحرصھا على الدفاع عن كـیانھا ضد عـدو خارجي مـشترك، 
فالدول الصغیرة غالبا ما تـدرك بأنھا سوف لن تـبقى بمنأى عن الأطماع الخارجیة ولذلك 
فان ھذه الـدول ومن منطلق الدفاع عن الـنفس تجد نفسھا مدفـوعة إلى التكتل والاتحـاد 

ل من أطماع واعتداءات القوى الخارجیة كـونھ یؤدي إلى قیام حكومة لان ھذا الاتحاد یقل
اتحادیة یكـون من أھم أولویاتھـا إقامة دولة قـویة وعلى درجة كافیة من القوة العسكریة 
وقـادرة على ممارسة الشؤون الخارجیة والعلاقات مع الدول الأجنبیة من موقع قـوي 

                                                
 .١٣٧، ص ١٩٦٩د كامل لیلة: النظم السیاسیة ( الدولة والحكومة)، دار النھضة العربیة، بیروت، ) د. محم١(

 )2( K.C.Wheare: federal government, fourth edition, New York, 1964, p.35-36 . 
  .١٣٦) د. محمد كامل لیلة، مصدر سابق، ص ٣(
 .٣٦٥، ص ١٩٧٧یة والتطبیق، مطبعة دار نشر الثقافة، القاھرة، ) د. محمد بكر حسین: الاتحاد الفیدرالي بین النظر٤(
 .١٠٥) د. امجد علي، مصدر سابق، ص ٥(



 

 

 

 )٣٥(  

، وقد كان لھذا العامل )١(تبار في المجتمع الدوليوبما یؤدي إلى اعتبارھا مركـزا ذا اع
    .)٢(أثره في نشأة الاتحاد في الولایات المتحدة الأمریكیة وألمانیا

إذا كان التباعد الجغرافي سببا لقیام بعض الدول الاتحادیة، الوحدة الجغرافیة:  -٢
جب أن لا یكون شاسعا كالولایات المتحدة الأمریكیة واسترالیا وكندا، إلا إن ھذا التباعد ی

وان یكون ھناك تماس وتجاور بین الأقالیم لان انفصالھا وانعزالھا عن بعضھا یؤدي إلى 
انفراط الاتحاد كما حصل للاتحاد الفیدرالي الباكستاني الذي كان یضم بنغلادش والتي 

تعرف بإقلیم البنغال، وكانت دولة الھند تفصل إقلیم  ١٩٧٠كانت قبل أن تستقل عام 
لبنغال عن بقیة أقالیم باكستان ولذلك فان انضمام ھذا الإقلیم لم یدم طویلا بسبب انفصالھ ا

  .          )٣(جغرافیا
لذا یجب أن تكون الوحدات المكـونة للـدولة الاتحادیة متصلة جغـرافیا سـواء كان حجـم 

عض إلى درجـة الدولة كبیرا أم صغیرا، فإذا ما كانت أجـزاء الدولة بعیدة عن بعضھا الب
، ولو فرضنا )٤(الانـفصال والانعزال، فان ذلك یؤثر سلبا على نجـاحھا واستمرارھـا

جـدلا قیام دولة اتحادیة بین أقـالیم منفصلة جغـرافیا، كیف یمكن تصور قیام دولة الاتحاد 
بالـدفاع عن ولایاتھـا ومؤازرتھـا عسكریا إذا ما تعرضت إلى عدوان عسكري خـارجي، 

جھة أخرى فان البعد الشاسع یـؤدي إلى عدم الاكـتراث من جانب كل من الحكومة ومن 
الاتحادیة والإقلیمیة، فالـوحدة القومیة تصبح صعبة المنال حیث تبعـد الشعوب عن 

  .            )٥(بعضھا بعـداً شاسعـا
ة من یعد التشابھ في النظم الاجتماعیالتشابھ في النظم الاجتماعیة والسیاسیة:  -٣

المقومات المھمة لوحدة الدولة الاتحادیة، بما لھ من تأثیر في ازدیاد تقـارب مجتمعات 
الـولایات وزیادة تفھـم بعضھا للبعض الاخر، وعلى العكس من ذلك فان الاختلاف في 
النظـم بین الوحدات المكونة للدولة الاتحادیة من شانھ أن یعرقـل عملیة إدارة الحكم في 

، فعلى سبیل المثال الاختلاف الذي كانت تشھده الولایات )٦(تالي عرقـلة الاتحادالبلاد وبال
الشمالیة مع الولایات الجنوبیة في الولایات المتحدة الأمریكیة حیث كانت الولایات 
الجنوبیة تبیح نظام الرقـیق بسبب طـابعھا الزراعي، بینما الولایات الشمالیة ذات الطابع 

، فالولایات الجنوبیة كانت بحاجة إلى )٧(لتعامل مع نظام الرقیقالصناعي كانت تحرم ا
المزید من الأرقاء، لاستخدامھم في القطاع الزراعي، بینما اعترضت الولایات الشمالیة 
على فكرة الاتجار بالرقیق، وقد بلغ إصرار الولایات الجنوبیة على ضرورة الإبقاء على 

موافقتھا على الدستور بأكملھ إذا منعت تجـارة ھذه التجـارة، إلى حـد التصریح بعـدم 

                                                
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ١) د. محمد عمر مولود: الفیدرالیة وإمكانیة تطبیقھا كنظام سیاسي، ط١(
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الرقیق، وبعد مناقشات طویلة تم التوصل إلى حـل وسط یـقضي باستمرار تجـارة الرقیق 
. )١(لمدة واحـد وعشرین عـاما، على أن تفـرض خلالھا ضریبة اتحادیة على ھـذا النشاط

الآثار القانونیة التي وبعد ذلك أدخلت تعدیلات على الدستور الأمریكي لإزالة كـل 
تتضمن ھـذه الاخـتلافات في النظم الاجتماعیة بین ولایة وأخرى في الاتحـاد الفدرالي 

  .)٢(الأمریكي
وما ینطبق على تشابھ النظم الاجتماعیة، ینطبق أیضا على التشابھ في الأنظمة السیاسیة، 

مـھا، علـى عكـس الاخـتلاف أن التماثـل یـؤدي إلـى اسـتقـرار الدولة الاتحادیة وتقـد حیث
  . )٣(فـي الـنظم السیاسـیة الـذي یـؤدي إلـى تعـثـرھا ومـن ثـم إفشـالھـا

إلا انھ لا یمكن القول بشكل قاطع أن الاتحاد الفدرالي بین الـدول ذات الأنظمة السیاسیة 
المختلفة مستحیل، طالما إن تلك الأنظمة مؤسسة على المبادئ الدیمقراطیة لحـریة 
الاختیار ووجود مؤسسات تمثیلیة، إلا انھ من الصعب الجمع بین النظم الاستبدادیة 
والنظم الدیمقراطیة، سواء كانت ھذه النظم الاستبدادیة أو الدیكتاتوریة على مستوى 
الحكومة الاتحادیة أو على مستوى الحكومات الإقلیمیة، فمن المؤكد إن یؤدي ذلك إلى 

نة والاستقلال الذي یجب أن تتمتع بھ ھذه الحكومات، ولنفترض تدمیر المسـاواة في المكا
أن الحكومات الإقلیمیة أو معظمھا كانت دیكتاتوریة، فما ھي الآلیة التي یمكن أن توجد 
لاختیار حكـومة اتحادیة تكون مستقـلة عن الحكومات الإقـلیمیة، إذ لیس من المتوقع 

  .)٤(ات الحكم الدیكتاتوريإجراء انتخابات حرة من قبل سكان المناطق ذ
  التأصیل الدستوري لمبدأ وحدة الدولة الاتحادیة: الفرع الثاني

The second branch :Constitutional rooting for the principle of the unity of the 
federal state 
 تتكون الدولة الاتحادیة نتیجة اتفاق مجموعة من الدول أو الوحدات على الانضمام تحت

مظلة الاتحاد المركزي، ویعد ھذا الاتفاق الأساس الذي تبنى علیھ الدولة الاتحادیة والذي 
مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة یستند في وجوده إلى ، وعلیھ فان یتجسد بشكل وثیقة دستوریة

الدستور الاتحادي، فالدستور ھو الوثیقة القانونیة المنظمة للسلطات العامة والأساس 
  . )٥(لدولة الاتحادیة والأداة المبینة لحدود السلطات الاتحادیة والمحلیةالقانوني ل

وھذا یعني أن مبدأ الوحدة الذي تتمتع بھ دولة الاتحاد یجد أساسھ ومصدره في الدستور 
الاتحادي الذي یكرس ھذا المبدأ بنصوص تبین مقتضیاتھ الموضوعیة والشكلیة وتتصف 

أصیل الدستوري لمبدأ وحدة الدولة الاتحادیة في كل من بالاعلویة والسمو، لذا سنبین الت
  الولایات المتحدة الأمریكیة والعراق، ووفقا للاتي:
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  أولا: التأصیل الدستوري لمبدأ وحدة الدولة الاتحادیة في الولایات المتحدة الأمریكیة 
ي لعل أول مظھر من مظاھر وحدة الدولة الاتحادیة الذي أورده الدستور الأمریكي ف

، والذي یعني اندماج شعوب الولایات )١(دیباجتھ (نحن شعب الولایات المتحدة ...)
الأمریكیة في شعب واحد، وما یترتب على ذلك من وجود جنسیة واحدة، وھذا المظھر 

  من السمات الرئیسیة لوحدة الدولة الاتحادیة.
دستور الاتحادي ومن مظاھر الوحدة التي أكدھا المشرع الدستوري الأمریكي ھو سمو ال

والقوانین والمعاھدات الاتحادیة على تشریعات الولایات، إذ نص على ان ( ھذا الدستور 
وقوانین الولایات المتحدة التي تصدر بالاستناد إلیھ وجمیع المعاھدات المعقودة أو التي 
تعقد تحت سلطة الولایات المتحدة تكون ھي القانون الأعلى للبلاد. ویكون القضاة في 
جمیع الولایات ملزمین بھ، ولا یعتد بأي نص في دستور أو قوانین أیة ولایة یكون مخالفا 

  .)٢(لذلك)
كما نظم الدستور الھیئة التشریعیة الاتحادیة (الكونغرس) والتي ھي احد مظاھر الوحدة 
في المجال الداخلي، إذ تتولى التشریع للاتحاد بأكملھ وتسري تشریعاتھا على جمیع 

لاتحاد وان اختلفت رعویتھم باختلاف الولایات التي یقیمون فیھا، وتتألف ھذه مواطني ا
، یمثل أحداھما (مجلس النواب) الشعب الاتحادي في مجموعھ )٣(السلطة من مجلسین

معبرا بذلك عن أھم مظاھر مبدأ الوحدة، ویمثل الثاني (مجلس الشیوخ) الولایات على 
بیر عن إرادتھا والدفـاع عن وجودھـا الذاتي، ومن ثم النحو الذي یجعلھا قـادرة على التعـ

یمكن القول بان (الكونغرس) جاء معـبرا عن قیام دولة مركزیة، وھو بھذه المثابة احـد 
  .)٤(معـالم مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة

ومجلس النواب الذي یمثل شعب الدولة ینتخب مباشرة من الشعب، وإذا كان ھذا 
ار كل ولایة على حدة، فان ھذه الولایات لا تشكـل بالنسبة لعملیة الانتخاب یتم في إط

الانتخاب سوى دوائـر انتخابیة، إذ یباشر النـاخبون عملیة الانتخاب لیس باعتبـارھم 
مواطنین للولایات، وإنما مواطنین للدولة الاتحادیة، وبالتالي فان الھـیئة الدستوریة التي 

ـق وتعكـس وحدة الدولة ووجھھا الموحد الذي تـظھر تشكـل نتیجة لھذا الانتخاب تحق
  . )٥(بھ

                                                
، ذلك ١٧٨٧تجدر الإشارة إلى أن مقدمة الدستور الأمریكي تختلف عن المقدمة التي تم تبنیھا في مؤتمر فیلادلفیا عام  )١(

أن المقدمة الأصلیة لم تكن تتضمن عبارة (نحن شعب الولایات المتحدة)، وإنما كانت تتضمن نحن شعب ولایات: نیوھابشیر، 
د، كونتكت، نیویورك، نیوجیرسي، بنسیلفانیا، دیلاویر، میرلاند، فیرجینیا، نورث كارولینا، ساوث ماسانشوستس، رود ایلان

  كارولینا، جورجیا .
-Max Farrand :The records of the Federal Convention of 1787, volumeII , New Haven , Yale 
University Press, 1911, p177. E- book available at the following website: https://archive. 
org/details/recordsoffederal02unit_1/mode/2up . Date of visit 16/2/2021 , 10:54 pm .  

 المادة (السادسة) من دستور الولایات المتحدة الأمریكیة. )٢(
 الفقرة (أولا) من المادة ( الأولى) من دستور الولایات المتحدة الأمریكیة . )٣(
، ٩٧٤د. محمد أنور عبد السلام: التجربة الاتحادیة الأمریكیة وقیمتھا للوحدة العربیة، مكتبة الانكلو المصریة، القاھرة ،  )٤(

 .١٢٠ص
 .١٣٤د. خالد قباني، مصدر سابق، ص  )٥(



 

 

 

 )٣٨(  

مضافا إلى ذلك فأن تسلیط الضوء على الاختصاصات التي كفلھا الدستور للكونغرس نجد 
بأنھا تحمل فحوى مبدأ الوحدة، اذ تتصل بالمصالح المشتركة التي تخص جمیع الولایات، 

ر للكونغـرس كانت ھذه السلطة فسلطة فـرض الضرائب والرسوم التي خولھـا الدستو
لازمة لتوفیر إیرادات ثابتة للحكومة الاتحادیة، كما ان اختصاص الدفاع عن البلاد كان 
المحـور الذي قـامت علیھ التجربة الاتحادیة الأمریكیة، والأساس الذي قام علیھ مبدأ 

طول، الوحدة، اذ خـول الكونغرس سلطة إعلان الحرب وتكوین الجیوش وإنشاء الأس
ووضع القواعد الخـاصة بإدارة القـوات المسلحـة، وقـمع الفـتن ورد الغزوات...الخ، 

، كان ذلك طبیعیا في ظل وجـود )١(وسلطة تـنظیم التجـارة والعلاقـات بین الولایات
حكومة مركـزیة ذات سلطة أعلى من سلطة الولایات، بأن تخـول تلك السلطة للھیئة 

وم بتوحید النظـم الاجتماعیة وقواعـد التعامل بین الأفراد، وتنظیم التشریعیة الجدیدة لتقـ
  الحیـاة المدنیة الأمریكیة في أنحـاء الاتحاد. 

وھذه الأمور التي خولھا الدستور للكونغرس تعد مؤشـرا على قـیام دولة واحدة، تتمتع 
وریة تعتبر في فیھا الحكومة المركزیة بنفـوذ كبیر، كما نلاحظ أن ھـذه الأحكـام الدست

الواقع من المسائل التنظیمیة المترتبة على انتقال السیادة الخارجیة وجـزء من السیادة 
الداخلیة للولایات إلى الحكومة المركزیة الجدیدة، والى زوال الفـروق والاختلافـات 

  .   )٢(الاجتماعیة والقانونیة بین مواطني الشعب الواحد
ة اتحادیة، خصھا بمھمة تنفـیذ الـقوانین والقـرارات كما انشأ الدستور سلطة تنفیذی

الاتحادیة في جمیع أراضي الولایات، بما یضمن لھا تطبیقـا موحدا لا یختلف باختلاف 
الولایات، منیطاً ھذه السلطة برئیس واحد یشارك في انتخـابھ مواطني الولایات المتحدة 

رمـزا لوحدة الولایات المتحدة  ، مانحا إیاه سلطات واسعة جداً، جعـلتھ)٣(جمیعـاً
وسیادتھا، حیث یعد الرئیس رمز الأمة وھو الذي یمثلھـا أمام الدول الأخرى، فیقوم 
باستقبال المبعوثین الدبلوماسیین للدول، فضلا عن تعیین سفـراء بلاده، ولھ حق التفاوض 

المعـاھدات مع الدول الأخـرى من خلال مساعدیھ في الـشؤون الخارجیة وھو الذي یوقع 
 التي لا تعد نافـذة ألا بعد موافـقة مجلس الشیوخ، وللرئیس سلطة الاعتراف بالحكومات

  . )٤(الجدیدة
فالرئیس یختص بجمیع شؤون السیاسة الخارجیة باعتبار ھذا الاختصاص ابرز مظاھر 
وحدة الدولة الاتحادیة في المجال الدولي حیث تتعامل معھا دول العالم الأخرى كوحدة 
سیاسیة واحدة تملك الشخصیة الدولیة، ولذلك تنفرد بإبرام الاتفاقیات التي تلزم الاتحاد 

                                                
 الفقرة (الثامنة) من المادة (الأولى) من دستور الولایات المتحدة الأمریكیة . )١(
 .١٢٤د السلام: التجربة الاتحادیة الأمریكیة وقیمتھا للوحدة العربیة، مصدر سابق، ص د. محمد أنور عب) ٢(
 الفقرة (الأولى) من المادة (الثانیة) من دستور الولایات المتحدة الأمریكیة. )٣(
نھوري، ، مكتبة الس١د. حمید حنون خالد الساعدي: مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق، ط )٤(

 .٨٥، ص٢٠١٣بغداد ، 



 

 

 

 )٣٩(  

بأكملھ وذلك حتى لا یخـتل المركز الـدولي للاتحاد، بسبب ما تعـقده كل ولایة من 
  . )١(اتفاقیات سیاسیة متعارضة، إذا ما منحت مثل ھذا الاختصاص

مھمة قیـادة القوات المسلحة للدفـاع عن  وفي أوقـات الحرب والأزمات یتولى الرئیس
سیادة الدولة الاتحادیة وضمان سلامة الولایات الأعضاء ومواطنیھـا ضد الأخـطار 
الخارجیة والداخلیة، ولھ في ھذه الحالة توسیع سلطتھ بموافـقة الكونجرس لمواجھة 

  .)٢(الظروف الاستثنائیة التي تـواجھ الأمة
ة قضائیة اتحادیة، خصھـا بمھمة حمایة الدستور من خلال وأخیرا انـشأ الدستور، سلط

إصدارھا الكلمة النھائیة في المنـازعات والخـصومات التي یحـتاج الفصل فیھا إلى 
، بحیث تضمن لھ معنى موحد لا یخـتلف )٣(تـفسیر الدستور والتي تـثیر مسائل اتحادیة

ذلك سیاسة قضائیة واحـدة باختلاف الجھات القضائیة الفاصلة في النزاع، واضعة ب
  تـسري في كافة أنحـاء الولایات المتحدة الأمریكیة.

  التأصیل الدستوري لمبدأ وحدة الدولة الاتحادیة في العراقثانیا: 
 ٢٠٠٤، تبنى قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة ٢٠٠٣بعد عام 

علق بنھج ھذا الدستور بشان مبدأ وحدة (الملغي) النظام الاتحادي (الفدرالي)، وفیما یت
الدولة الاتحادیة، نجد انھ قد كرس ھذا المبدأ، وأول ما یؤكد ذلك ھو وجود دستور 
اتحادي واحد یواجھ إقلیم الدولة كلھ وجمیع أفراد الشعب الاتحادي ویخاطبھم خطاباً 

ملزما ویسري مباشراً، إذ نص على أن ھذا القانون یعد القانون الأعلى للبلاد ویكون 
، ووجود سلطة تشریعیة تصدر )٤(مفعولھ على كافة أنحاء العراق، وبدون استثناء

تشریعات عامة التطبیق تخاطب شعب الدولة كلھ دون اعتبار لانتماء بعضھم إلى وحدة 
معینة وانتماء الآخرین إلى وحدة اخرى، ولھذه التشریعات الاتحادیة العـلویة على أیة 

  .)٥(حال التعارض بینھاتشریعات اخرى في 
إذ جعل شؤون  وما یؤكد مبدأ الوحدة في ظل ھذا الدستور ھو وحدة الشخصیة الدولیة،

السیاسة الخارجیة والتمثیل الدبلوماسي، والتفاوض بشان المعاھدات والاتفاقیات الدولیة 
والتوقیع علیھا وإبرامھا، ورسم السیاسة الاقتصادیة والتجاریة الخارجیة، تخضع 

، كما منع الأقالیم والمحافظات )٦(ختصاصات الحصریة للحكومة الاتحادیة الانتقالیةللا
، اذ لیس من حق ھذه الوحـدات أن تـتعامل مع )٧(صراحةً من ممارسة ھذه الصلاحیات

العالم الخارجي باعتبار أنھا لا تـتمتع بالشخصیة الدولیة ولا تخـاطبھا قواعد القانون 

                                                
 .٢٣٥د. جمیلة مسلم شربجي، مصدر سابق، ص )١(
 .٨٥د. حمید حنون خالد الساعدي، مصدر سابق، ص) ٢(
د. احمد كمال أبو المجد: الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة الأمریكیة والإقلیم المصري، مكتبة النھضة  )٣(

 .١٨٨ص ، ١٩٦٠المصریة، القاھرة، 
منشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد  الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قـانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة. )٤(
 .٢٠٠٤) في آب/٣٩٨١(
  الفقرة (ب) من المادة السادسة والعشرون من قـانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة. )٥(
  أ) من المادة الخامسة والعشرون من قـانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة.) الفقرة (٦(
 الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسون من قـانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة.) ٧(



 

 

 

 )٤٠(  

ان الحكومة الانتقالیة وحدھا المسؤولة عن التزامات العراق الدولي، فضلا عن ذلك ف
، وھكذا فان الحكومة الانتقالیة ھي المسؤولة دولیا لأنھا ھي الجھة التي یحـق )١(الدولیة

  لھا التعـامل مع دول العالم.
واخѧѧتص البѧѧاب السѧѧادس مѧѧن قѧѧانون إدارة الدولѧѧة ببیѧѧان اطѧѧـر السѧѧلطة القضѧѧائیة الاتحادیѧѧة،  

ف مѧن المحكمѧѧة الاتحادیѧة العلیѧѧا ومحكمѧة التمییѧѧز ومحѧاكم الاسѧѧتئناف والمحكمѧѧة     التѧي تتѧѧأل 
  .)٢(الجنائیة المركزیة والمحاكم من الدرجة الأولى

قد ، بشان مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة، ف٢٠٠٥اما بالنسبة لدستور جمھوریة العراق لسنة 
لسمو والسیادة ، اذ یحتل موقع اأكدت نصوصھ سموه وعلـو أحكامھ بشكـل صریح

بالنسبة لكافة دساتیر وقوانین الأقالیم، وتسري أحكامھ في جمیع أنحاء العراق وبدون 
استثناء، وھذا السمو یمثل المظھر الرئیسي من مظاھر وحدة الدولة على الصعید 
الداخلي، إذ نص على أن ( أولا : یعد ھذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، 

ا في أنحائھ كافة، وبدون استثناء. ثانیا : لا یجوز سن قانون یتعارض مع ھذا ویكون ملزم
الدستور، ویعد باطلا كل نص یرد في دساتیر الأقالیم، أو أي نص قانوني أخر یتعارض 

. محاولا بذلك تلافي مشاكـل التناقض والتعارض التي قد تثور وتھدد وحدة الدولة )٣(معھ)
  وتماسكھا. 

مظاھر الوحدة على الصعید الداخلي فاوجد سلطات دستوریة اتحادیة وأكمل الدستور 
متكاملة، یخضع لھا كافة المواطنین في الدولة  بصورة مباشرة، والقرارات الصادرة عن 
تلك السلطات تعكس وجود إرادة موحدة ومستقلة، حیث جاء الباب الثالث من الدستور 

مظاھر الوحدة على الصعید الداخلي، اذ لتنظیم ھذه السلطات الاتحادیة لیستكمل بذلك 
) تتكون السلطات الاتحادیة، من السلطة التشریعیة والتنفیذیة ٤٧نصت المادة (

  والقضائیة، تمارس اختصاصاتھا ومھامھا على أساس مبدأ الفصل بین السلطات. 
 من خلال  تسلیط الضوء على الاختصاصات التي منحھا الدستور للسلطات الاتحادیة،و

نا یمكن أن نلتمس معالم مبدأ الوحدة، اذ نجد أن ھذه الاختصاصات ذات طابع قومي فإن
تھم المصالح العلیا للدولة، سواء على الصعید الداخلي أو الخارجي، اذ تأكد نصوص 
الدستور على وحدة الشخصیة الدولیة من خلال حصر ھذه الاختصاصات بالسلطات 

مثیل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاھدات الاتحادیة كرسم السیاسة الخارجیة والت
والاتفاقیات الدولیة وسیاسات الاقتراض والتوقیع علیھا وإبرامھا ورسم السیاسة 

وضع سیاسة الأمن الوطني وتنفیذھا، بما في ، والاقتصادیة والتجاریة الخارجیة السیادیة
راق، والدفاع ذلك أنشاء قوات مسلحة وإدارتھا لتأمین حمایة وضمان امن حدود الع

  .)٤(عنھ

                                                
  لة الانتقالیة.الفقرة (ھـ) من المادة السابعة والعشرون من قـانون إدارة الدولة العراقیة للمرح )١(
 الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعون من قـانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة.) ٢(
) في ٤٠١٢منشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد( .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١٣المادة ( )٣(

٢٨/١٢/٢٠٠٥. 
 .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١١٠ة (الفقرتین (أولا، ثانیا) من الماد )٤(



 

 

 

 )٤١(  

لوحدة الشعب في أكثر من موضع، وأول ما یستوقفنا في  تضمن الدستور إقراراً صریحاًو
ھذا الشأن ھو دیباجة الدستور التي أشارت إلى وحدة الشعب (نحن شعب العراق)، 
ویترتب على ذلك نتیجة مفادھا، وجود جنسیة واحدة یتمتع بھا جمیع مواطني الدولة، وقد 

، بقصد )١(الدستور الى منح السلطة الاتحادیة، اختصاص تنظیم الجنسیة الاتحادیةاتجھ 
منع التعارض الذي قد یحدث بین القوانین التي ستضعھا الأقالیم او المحافظات فیما لو 
أعطیت ھذا الاختصاص، كما أكدت دیباجة الدستور على تعزیز الوحدة الوطنیة من 

  للحفاظ على وحدة العراق شعباً وأرضا وسیادةً. خلال الالتزام بالدستور كضمانة 
كما أن المشرع الدستوري أكد مبدأ الوحدة صراحة من خلال النص على إن ( جمھوریة 
العراق دولة اتحادیة واحدة مستقلة ذات سیادة كاملة، نظام الحكم فیھا جمھوري نیابي 

لعبارة الأولى من ھذه فا )٢((برلماني) دیمقراطي، وھذا الدستور ضامن لوحدة العراق)
المادة تؤكـد على مبدأ وحدة الدولة، كما إن عجز المادة یشیر بان الدستور ضامـن لوحـدة 

  العراق، بمعنى ان الدستور جـاء مؤكـدا على وحـدة العراق. 
، )٣(بالإضافة إلى ذلك فإن صیغة الیمین التي یؤدیھا أعضاء البرلمان، ورئیس الجمھوریة

، تلزمھم بالمحافظة على وحدة العراق وسیادتھ )٤(لس الوزراءورئیس وأعضاء مج
) على ان یكون ٥٠والسھر على سلامة أرضھ وسمائھ ومیاھھ وثرواتھ، اذ نصت المادة (

اقسم باالله العلي العظیم أن أؤدي مھماتي ومسؤولیاتي  (الیمین وفقا للصیغة الآتیة 
العراق وسیادتھ، وأرعى مصالح شعبھ القانونیة بتفانٍ وإخلاص وان أحافظ على استقلال 

واسھر على سلامة أرضھ وسمائھ ومیاھھ وثرواتھ ونظامھ الدیمقراطي الاتحادي وان 
اعمل على صیانة الحریات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبیق التشریعات 

  .بأمانة وحیاد، واالله على ما أقول شھید)
دأ الوحدة في المادة المخصصة لرئیس الجمھوریة وكذلك أكد المشرع الدستوري على مب

التي تلقي على عاتق الرئیس الحفاظ على استقلال العراق وسیادتھ ووحدتھ وسلامة 
رئیس الجمھوریة ھو رئیس الدولة ورمز وحدة ) بان ( ٦٧أراضیھ، اذ قضت المادة (

فظة على استقلال الوطن یمثل سیادة البلاد، ویسھر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحا
. كما إن المادة )العراق، وسیادتھ، ووحدتھ، وسلامة أراضیھ، وفقاً لأحكام الدستور

) من الدستور تلزم السلطات الاتحادیة بالمحافظة على وحدة العراق حیث نصت ١٠٩(
تحافظ السلطات الاتحادیة على وحدة العراق وسلامتھ واستقلالھ وسیادتھ ونظامھ  على (

  الاتحادي). الدیمقراطي
  
  

                                                
 .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١١٠الفقرة (خامسا) من المادة ( )١(
 .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١المادة ( )٢(
 .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٧١المادة () ٣(
 .٢٠٠٥نة ) من دستور جمھوریة العراق لس٧٩المادة () ٤(



 

 

 

 )٤٢(  

الاختصاص الرقابي للقضاء الدستوري ودوره في حمایة مبدأ وحدة : المطلب الثاني
  الدولة الاتحادیة

The second requirement :The oversight jurisdiction of the constitutional judiciary 
and its role in protecting the principle of the unity of the federal state 
إن تعدد الولایات المنضویة تحت سلطة الدولة الاتحادیة، ودستورھـا الاتحادي، مع ما 
یقـابلھ من إقرار لتلك الولایات بتمتعھـا بدستور مستقل لكل منھا، وسلطة تشریع یترتب 
علیھ ازدواجیة في القوانین تفترض وجـود توازن بین تلك القوانین المختلفة من اجل 

وحدة الدولة، فالتناقض بین القوانین الاتحادیة وقوانین الولایات من جھة، المحافظة على 
وبین كل منھا وبین الدستور الاتحادي من جھة أخرى، یؤدي حتماً إلى انھیار النظام 
القانوني للدولة الاتحادیة، ومن ھنا برزت أھمیة وجود القضاء الدستوري في الدولة 

ر على سمو الدستور الاتحادي وفرض احترام الاتحادیة الذي یناط بھ مھمة السھ
، لذا سنوضح الاختصاص الرقابي للقضاء الدستوري ودوره في حمایة مبدأ )١(قواعده

  الوحدة في كل من  الولایات المتحدة الأمریكیة والعراق، ووفقا للاتي :
الاختصاص الرقابي للمحكمة العلیا الأمریكیة ودوره في حمایة مبدأ : الفرع الأول

  لوحدةا
The First branch: The oversight jurisdiction of the US Supreme Court and its role 
in protecting the principle of unity 
لعل أھم عرف دستوري أوجدتھ المحكمة العلیا الأمریكیة، ھو مبدأ الرقابة القضائیة على 

یة المحاكم على اختلاف دستوریة القوانین عن طریق الامتناع، والذي یعني صلاح
أنواعھا ودرجاتھا بالامتناع عن تطبیق التشریعات المخالفة لأحكام الدستور، وما ینبغي 
الإشارة إلیھ ھو ان الدستور الأمریكي لم ینص على ھذا المبدأ، وإنما كان ولید اجتھاد 
 المحكمة العلیا برئاسة القاضي مارشال، في قرارھا الشھیر في قضیة ماربوري ضد

. إذ أكدت المحكمة حقھا في رقابة )٢(١٨٠٣) عام Marbury v. Madisonمادیسون (
دستوریة التشریعات والامتناع عن تطبیق ما یتعارض منھا مع الدستور، ومنذ ذلك 

. وقد )٣(التاریخ دأبت المحكمة العلیا على تطویر تجربة الرقابة على دستوریة القوانین
لى بعض نصوص الدستور لتأسیس فكرة الرقابة، وعلى تضمنت حیثیات الحكم الاستناد إ

، بالإضافة إلى ما تضمنتھ (الفقرة )٤(وجھ التحدید نص الفقرة الثانیة من المادة السادسة
  .)٥(الثانیة /المادة الثالثة) من الدستور الأمریكي

                                                
، ٢٠٠٢د. أمین عاطف صلیبا: دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،  )١(

 .١٨٤ص
- ٦٠٩، ص ١٩٦٤د. ادمون رباط: الوسیط في القانون الدستوري العام، الجزء الأول، دار العلم للملایین، بیروت،  )٢(

٦١٠. 
 . ١١،ص٢٠٠٦ة دستوریة القوانین بین امریكا ومصر، دار النھضة العربیة،القاھرة، د. ھشام محمد فوزي: رقاب )٣(
تنص الفقرة الثانیة من المادة السادسة على ان (( ھذا الدستور، وقوانین الولایات المتحدة التي تصدر تبعاً لھ، وجمیع  )٤(

قانون الأعلى للبلاد. ویكون القضاة في جمیع المعاھدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولایات المتحدة، تكون ال
  .الولایات ملزمین بھ، ولا یعتد بأي نص في دستور أو قوانین أیة ولایة یكون مخالفاً لذلك))

 تنص المادة الثالثة في فقرتھا الثانیة على ان (( السلطة القضائیة تمتد الى كافة المنازعات التي تنشأ في ظل الدستور)). )٥(



 

 

 

 )٤٣(  

والسؤال الذي یطرح ھو انھ في مواجھة من یتعین تقریر ھذه الرقابة؟ فقد یتبادر إلى 
الذھن في معرض الإجابة على ذلك إن وجود الرقابة بوصفھا ضمانة لحمایة مبدأ وحدة 

ولعل في ذلك شيء من  الدولة الاتحادیة إنما تكون في مواجھة تشریعات الولایات،
الصحة، خاصة في ظل تعدد دساتیر الولایات وقوانینھا، وما یدعم ذلك أیضا نص الفقرة 

سابق ذكرھا، إذ أنھا تمنع تطبیق دساتیر الولایات وقوانینھا إذا الثانیة من المادة السادسة ال
تعارضت مع الدستور الاتحادي والقوانین الاتحادیة التي تصدر تبعا لھ، ولم تنظم حالة 

  تعارض القوانین الاتحادیة مع الدستور الاتحادي.
ھـك الدستور یؤكـد على ان القانون الذي ینت كما إن بعض الفقھ الأمریكي أمثال مادیسون

لابد من إلغائھ. وھو یقصد بذلك التشریعات الصادرة عن الولایات ولیس على المستوى 
الاتحادي، لان مادیسون كتب إلى توماس جیفرسون ما مفاده انھ ینكر إن الدستور قد 
أعـطى السلطة للمحكمة العلیا في إلغاء أعمال الكونغرس، لان ھذا سیجعل القضاء على 

. وفي مقولة للقاضي )١(مشرع وھذا لا یمكن أن یكون مقصودا أو مناسباالقمة وفوق ال
(أولیفر ویندل ھولمز) الذي برر قولھ بضرورة الحفاظ على وحدة الدولة " لا أعتقد أن 
الولایات المتحدة سوف تنتھي إذا فقدنا سلطتنا بإعلان بطلان قانون صادر عن 

ذا لم نتمكن من إصدار ذلك الإعلان الكونغرس. وأعتقد أن الاتحاد سیتعرض للخطر إ
  .)٢(بشأن قوانین الولایات "

إلا إن الـرأي الغالب في الفـقھ یذھب إلى إن اخـتصاص الرقابة ثابت للمحاكم الاتحادیة 
سواء كانت تشریعات اتحادیة ام تشریعات صادرة عن الولایات، استنادا إلى النصوص 

ص الدستوریة فالمادة السادسة تجعل الدستوریة والأعمال التحضیریة، أما النصو
الدستور القانون الأسمى في الدولة، والمادة الثالثة التي توجب إنشاء محكمة اتحادیة علیا 
لتكون مختصة بالفصل في جمیع المنازعات التي تنشا في ظل الدستور، وأما الأعمال 

ظر إلیھا على أنھا التحضیریة فإنھا تؤكد اقتناع واضعي الدستور برقابة الدستوریة والن
  .)٣(مسالة بدیھیة

ومھما یكـن من أمر ھذا الخلاف النظري فـان المحاكـم اطردت على مباشرة رقابة 
الدستوریة، وإذا تركـنا النصوص الدستوریة جانبا نجد إن ھناك عـوامل قد تضافرت في 

حكمة العلیا جھود الم تشیید رقـابة المحاكم الاتحادیة لدستوریة القوانین بالإضافة إلى
الأمریكیة ودورھا الكبیر في قیام الرقابة، ھي جمـود الدستور الأمریكي وعلـوه على 
القوانین العادیة، والشكـل الاتحادي وما یترتـب علیھ من توزیع الاختصاصات بین 

، إذ یرجع (بیردو) نشأة الرقابة القضائیة )٤(الحكومة المركزیة وحكومات الولایات
شكل الاتحادي للدولة الأمریكیة، ویعده في المقام الأول في نشأة تلك وضرورتھا إلى ال

الرقابة، ویقرر ان الرقابة على دستوریة القوانین لم تكن لتجد مناخا مناسبا لتفرض ذاتھا، 
                                                

  .١١٣ام محمد فوزي، مصدر السابق، صد . ھش )١(
 )2( Oliver Wendell Holmes: Collected Legal Papers, New York, 1952, p. 295-296. 

  .١٣٠- ١٢٩، ص١٩٥٤د. سعد عصفور: القانون الدستوري، دار المعارف، الإسكندریة، ) ٣(
 .١٣٠د . سعد عصفور، المصدر السابق، ص )٤(



 

 

 

 )٤٤(  

لولا الصعوبات التي أثارھا النظام الاتحادي، وان الرقابة لم تنشأ لحمایة استقلال 
تشار، وإنما نشأت لحمایة الاتحاد، إذ إن المنادین بالرقابة لم الولایات، وھذا خطأ كثیر الان

یفكروا فیھا، في بادئ الأمر، باعتبارھا أداة للحریة، بل كوسیلة لإنجاح تصور سیاسي 
  . )١(یھدف إلى دعم الاتحاد

وبالسؤال عن دور المحكمة العلیا بوصفھا ضمانة لحمایة مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة 
توازن النظام الاتحادي من خلال ممارستھا لاختصاصھا الرقابي، فقد  والمحافظة على

أتیح للمحكمة العلیا وھي تمارس وظیفة الرقابة بان تأكد ھذا الدور، ومنع الولایات من 
التدخل في اختصاصات الحكومة الاتحادیة، وھو دور لا ینكـر احد إن المحكمة العلیا قد 

في الواقع لم تـفسح المجـال أمام الحكومة الاتحادیة،  قـامت بھ على أكـمل وجھ، إلا إنھا
ولم تتخـل عن حمایة الولایات تخـلیا كاملا، وحتى في الأحوال التي بـلغ فیھا تساھل 
المحكمة مع الحكومة الاتحادیة ذروتـھ القصوى، ارتفـعت أصوات داخل المحكمة تحـذر 

  .     )٢(من الاندفاع في ھذا الاتجاه
اربوري كما بینا ھي نقطة الانطلاق التي أعلنت فیھا المحكمة العلیا عدم وكانت قضیة م

دستوریة قانون صادر عن الكونغرس، وبالتالي أرست مبدأ الرقابة القضائیة، ومنذ ذلك 
) قانون صادر عن ١٨٢، قضت المحكمة بعدم دستوریة (٢٠١٧التاریخ وحتى عام 

) ١٣٣٢فس الفترة قضت بعدم دستوریة (الكونغرس لمخالفتھا للدستور الاتحادي، وفي ن
  . )٣(تشریعا صادرا عن الولایات

والذي یظھر الدور الرقابي للمحكمة العلیا ولھ  ومن الأحكام الجدیرة بالبحث في ھذا المقام
) Texas v. Whiteصلة مباشرة بحمایة وحدة الدولة الاتحادیة، حكمھا في قضیة (

ة مرسوم الانفصال، والاستفتاء الذي أجراه ، والذي قضت فیھ بعدم دستوری١٨٦٩عام 
مواطني ولایة تكساس بشان الانفصال، وجمیع القوانین التي أصدرتھا ھیئتھا التشریعیة 
لتفعیل الانفصال، إذ رأت المحكمة ان الاتحاد بین الولایات لم یكن مجرد علاقة صوریة 

لح مشتركة، وترابط أو عشوائیة، وإنما نشأ بین مستعمرات یجمعھا أصل مشترك، ومصا
جغرافي، وقد أكدت ذلك وعززتھ مقتضیات الحرب، وبناء على ذلك أعلن الاتحاد 
الكونفیدرالي، وعندما تبین ان ھذا الاتحاد لا یلبي تطلعاتھم، وضع الدستور "لیشكل اتحاد 
أكثر كمالا"، فالدستور یشیر في جمیع أحكامھ إلى انھ اتحاد دائم، وانھ یتكون من ولایات 

 یمكن ان تنفصل، وإن دیمومة الاتحاد وعدم جواز الانفصال لا یعني بأي حال من لا
الأحوال فقدان الولایات لوجودھا المتمیز أو لحقھا في الاستقلال الذاتي، بل على العكس 

                                                
قابة على دستوریة القوانین في مصر، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، د. علي السید الباز: الر )١(

 .٨٠، ص١٩٧٨
 .٥٤٠د. احمد كمال أبو المجد، مصدر سابق، ص )٢(

)3(  Constitution of the United States of America: Analysis and Interpretation, Centennial 
Edition, Library Of  Congress, Washington, 2017, p.2327-2619. 



 

 

 

 )٤٥(  

من ذلك، فان حمایة الولایات والحفاظ على حكوماتھا یندرجان في إطار الدستور وحمایتھ 
  .)١(ره حمایة الاتحاد والحفاظ على الحكومة الاتحادیةبقدر ما یندرج في إطا

، ١٩٤١) في عامHinesV. Davidowitzوفي قرار اخر للمحكمة العلیا في قضیة (
الذي قررت فیھ بان إلغاء الكونغرس لقـانون كانت قد أصدرتھ ولایة بنسلفانیا بشأن 

لة وطنیة عامة، تسجـیل الأجانب، إجراء شـرعي یتفق مع كون معـاملة الأجانب مسأ
، لیلغي ١٩٤٠ومـلخص ھذه الـقضیة ھو صدور قانون اتحـادي لتسجیل الأجانب سنة

قـانون كان قد أصدرتـھ ولایة بنسلفـانیا وكان یتطلب من الأجنبي أن یحـمل بطاقتھ 
الـشخصیة في كل وقت، وھو التـزام رفض الكـونجرس إدراجـھ في القانون الاتحادي، 

معـاملة الأجانب مسألة وطنیة عـامة، فضلا عن أن قـیام الولایات  لذا رأت المحكمة أن
بالرقـابة على الأجانب قد یسبب حرجـا للحكومة في علاقاتھـا مع الدول الأجنبیة. وقد 
قررت المحكمة في نفـس السیاق إلغـاء قانون في ولایة بنسلفانیا منـاھض للشیوعیة، 

اعـتبار أن للتشریع الاتحادي وحـده حق وعقد الاخـتصاص للحكومة الاتحادیة على 
  . )٢(حمایة الولایات المتحدة الأمریكیة

وفي الوقت الذي كانت فیھ مسالة التمییز العنصري تھدد وحدة الولایات المتحدة 
الأمریكیة، كان للمحكمة العلیا دوراً حیویا في تحقیق مبدأ المساواة بین المواطنین وحمایة 

ت المحكمة على إلغاء العدید من القوانین التي تستبعد طوائف حقوق الملونین، فقد حرص
معینة من ممارسة الحقوق والحریات السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، منھا قرارھا 

إذ قررت المحكمة بعدم دستوریة ١٩٧٣) في عام White v. Regesterفي قضیة (
السیاسیة، وقرارھا في قضیة  الأمریكیین السود من المشاركة قانون یھدف إلى استبعاد

)Anderson v. Martin قضت فیھا المحكمة بعدم دستوریة قانون ١٩٦٤) في عام ،
  .)٣(لویزیانا الذي یتطلب إدراج عرق جمیع المرشحین في بطاقات الاقتراع

الاختصاص الرقابي للمحكمة الاتحادیة العلیا في العراق ودوره في حمایة : الفرع الثاني
  مبدأ الوحدة

The second branch: The oversight jurisdiction of the Federal Supreme Court of 
Iraq and its role in protecting the principle of unity  
استجابة لحاجة النظام الاتحادي لوجود محكمة علیا تفصل في الخلافات التي قد تقع بین 

من أي انتھاك یصدر من السلطات  مستویات الحكم ومن اجل حمایة أحكام الدستور
الاتحادیة أو سلطات الأقالیم. اوجد المشرع الدستوري العراقي ھیئة دستوریة قضائیة ھي 
المحكمة الاتحادیة العلیا، وأوكل لھا مجموعة من الاختصاصات من بینھا الرقابة على 

                                                
 )1( Texas v.White,74 U.S.700 (1868). Available at the US Supreme Court website. Date of visit 

20/9/2021, 10:00 pm. 
 .٦٠، ص٢٠٠٢د. محمد ھماوندي: الفیدرالیة والدیمقراطیة للعراق، دار ئاراس للطباعة والنشر، اربیل، ) ٢(
بھجت یونس الصالحي: الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي ودوره في تعزیز دولة القانون، بیت الحكمة، بغداد، د. مھا ) ٣(

 .٢٩٨- ٢٩٧، ص٢٠٠٩



 

 

 

 )٤٦(  

، ویشمل بحث دستوریة القوانین، ھو أول واھم اختصاص أنیط بالمحكمة الاتحادیة العلیا
  . )١(دستوریة القوانین والأنظمة النافذة

والمحكمة الاتحادیة العلیا ھي وحـدھا دون غیرھـا، التي تخـتص بالرقـابة على دستوریة 
القوانین والأنظمة، ولا تملك المحـاكم أو الھیئات ذات الاختصاص القضائي على 

، )٢(القوانین والأنظمة للدستور اختـلاف أنواعھـا ودرجاتھـا أن تتـصدى لرقابة موافـقة
بالنسبة للقوانین فان رقابة المحكمة تـشمل جـمیع القوانین التي تصدرھـا السلطة 
التشریعیة بصفتھـا الـجھة الـمختصة دستوریا للـقیام بھذه المھمة. كما تمتـد رقـابة 

تولى إصدارھا المحكمة لـدستوریة الأنظمة أي امتـدادھا إلى التـشریعات الـفرعیة التي ت
السلطة التنفیذیة، سواء بحكـم اختصاصھا التنفیذي، أو عـملا باختصاص تـشریعي 
استثنائي مستمد من الـدستور. وعلى ذلك فان المشرع العراقي اخـذ بالـمفھوم الـواسع 
للـقانون وبالمـعیار الـموضوعي لھ حیث مـنح المـحكمة الرقـابة على النصوص 

  . )٣(لیة كانت أم فـرعیةالتشریعیة جـمیعھا أص
ولعل الـحكمة التي توخـاھا المشرع الدستوري من بـسط رقـابة المحكمة الاتحادیة على 
دستوریة الأنـظمة إلى جـانب القوانین، تـتمثل في ان الرقـابة تستھـدف حمایة الـدستور 

قابة وضمان عـدم الخـروج على أحكـامھ، وھذه الغـایة لا تتحقـق إلا إذا امتـدت ر
المحكمة الاتحادیة العلیا على جـمیع التشریعـات الأصلیة منھا أو الـفرعیة، لان مضنـة 
الخـروج على أحكـام الدستور قـائمة بالنسبة إلیھا جمیعا. كما إن امتـداد الرقـابة 
الدستوریة على الأنظمة أمر تقـتضیھ مركـزیة الرقابة القضائیة على الدستـوریة بوصفھا 

ناه الدستور العراقي والتي یتنـافى معھا تـرك الخوض في دستوریة الأنظمة منھجـا تب
لولایة جھات أخرى مع ما یستتبع ذلك من احتمال تعارض الآراء وتضارب الأحكام في 

  .)٤(مسألة واحدة مما یؤثر في استقرار الأوضاع والمراكز القانونیة
، فبالرغم من وضوح نصوص أما فیما یخص الرقابة على دستوریة تشریعات الأقالیم

البعض یرى  بان المحكمة الاتحادیة  إلا إن الدستور بشان خضوعھا لرقابة المحكمة،
العلیا لا تملك ممارسة حق الرقابة القضائیة على أي دستور یصدر في إقلیم كوردستان أو 

نص أیة أقالیم قد تشكل في المستقبل، ولا على تشریعات الأقالیم، على أساس عدم وجود 
. ونعتقد خلاف الرأي السابق، ان النص جاء مطلقاً، )٥(صریح یقضي بسریان ھذه الرقابة

                                                
  .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٩٣الفقرة (أولا) من المادة ( )١(
ة على دستوریة القوانین، بحث منشور د. مھــــا بھجت یونس الصالحي: المحكمة الاتحادیة العلیا واختصاصھا بالرقاب )٢(

 .١٦٢، ص٢٠٠٨، ١١، الإصدار٢١في مجلة كلیة الحقوق، جامعة النھرین، المجلد 
د. مھــــا بھجت یونس الصالحي: الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي ودوره في تعزیز دولة القانون، مصدر سابق، ) ٣(

 .٨٩ص
دستوریة نص تشریعي ودوره في تعزیز دولة القانون، المصدر السابق،  د. مھــــا بھجت یونس الصالحي: الحكم بعدم )٤(

 .٩٠ص
د. عبد الرحمن سلیمان زیباري: السلطة القضائیة في النظام الفدرالي العراقي، اطروحة دكتوراه، كلیة القانون  )٥(

 .٢٦٧، ص٢٠٠٨اربیل،  -والسیاسة، جامعة صلاح الدین



 

 

 

 )٤٧(  

، فلو عدنا لنص الفقرة )١(والمطلق یجري على أطلاقھ ما لم یقم دلیل التقیید نصاً أو دلالة
) نجد بأنھا جاءت مطلقة (القوانین والأنظمة النافذة) ولم تقید رقابة ٩٣(أولا) من المادة (

حكمة بـ( القوانین والأنظمة الاتحادیة)، حتى یمكن القول باستثناء تشریعات الأقالیم، الم
  .  )٢(والقید الذي أورده النص الدستوري ھو نفاذ القوانین والأنظمة

ولو سلمنا بعدم وجود نص صریح في الدستور یقضي بخضوع التشریعات الصادرة عن 
) من الدستور التي ١٣د من لـوازم تطبـیق المادة (الأقالیم لرقابة الدستوریة، إلا ان ذلك یع

جعـلت الدستور الاتحادي القانون الأسمى والأعلى في العراق، وقضت ببطلان كل نص 
فضلا عن ذلك فان  یرد في دساتیر الأقالیم، أو أي نص قانوني آخر یتعارض معھ.

، وأكد شرعیة )٣(اًالدستور حینما اقر إقلیم كردستان وسلطاتھ القائمة إقلیماً اتحادی
مؤسساتھ والقوانین والقرارات والأحكام والعقود الصادرة من ھذه المؤسسات منذ عام 

. وحین أشار إلى أحقیة الأقالیم في إن )٤(، اشترط عدم مخالفتھا للدستور العراقي١٩٩٢
ا تضع دستوراً لھا یحدد ھیكل سلطات الأقالیم التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وصلاحیاتھ

وآلیات ممارسة ھذه الصلاحیات، اشترط على أن لا یتعارض ذلك مع أحكام الدستور 
  .)٥(الاتحادي

لمحكمة الرقابي في حمایة مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة، فالحقیقة إن ا أما بالنسبة لدور
جمیع الأحكام التي تصدر عن المحكمة الاتحادیة العلیا، سواء قضت بعدم دستوریة 

دیة أو تشریعات صادرة عن الأقالیم، ھي تھدف في النھایة إلى وحدة تشریعات اتحا
النظام القانوني في الدولة الاتحادیة وحمایة مبدأ الوحدة من خلال ضمان سیادة الدستور 
الاتحادي، والمحافظة على توازن النظام الاتحادي. وحمایة مصالح الأقالیم وضمان 

لان الشعور بعدم الأمان من قبل الأقالیم وانتھاك الحقوق والحریات في الدولة الاتحادیة، 

                                                
مجرد عن القیود التي توجب فیھ بعض المعاني او الحدود. واللفظ المقید: ھو الذي اللفظ المطلق: ھو ما دل على امر  )١(

یكون محدداً بشيء من تلك القیود. فلفظ فرس مثلا مطلق، وإذا قلنا: فرس ابیض، صار مقیداً، ولفظ مكان مطلق، ومكان 
سوداء. یلزم بما اشتراه  فقال: اردتالدراسة مقید. من وكل شخصاً بشراء فرس او سیارة فاشتراھا لھ حمراء او بیضاء. 

الوكیل، لان كلامھ مطلق فیجري على اطلاقھ. والتقید بالنص: ھو اللفظ الدال على القید، كما لو قال الموكل لوكیلھ مثلا: بع 
كما لو وكل طالب بعشرین. فلا ینفذ بیع الوكیل بأقل. والتقید بالدلالة : والمراد بالدلالة غیر اللفظ، فقد تكون عرفیة أو حالیة، 

علم شرعي أخر بشراء بعض الكتب، فاشترى لھ كتاباً في الفن او الھندسة او الطب، فانھ لا یلزمھ ما اشتراه، لان حالتھ 
د . محمد صدقي بن احمد بن محمد البورنو ابي الحارث  - تنبيء ان مراده كتب العلم الشرعي، وان كان اللفظ مطلقاً.    

 .     ٣٢٥-٣٢٤، ص١٩٩٦، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٤ح قواعد الفقھ الكلیة، طالغزي: الوجیز في إیضا
أكدت المحكمة الاتحادیة على شرط ان تكون القوانین والأنظمة نافذة لقبول الطعن، وعلى ھذا الأساس ردت المحكمة في  )٢(

ولایة الرئاسات الثلاث بسبب الطعن بعدم دستوریة قانون تحدید مدة  ٢٠١٣/ ١٢/٣) في ٢٠١٣/ اتحادیة/ ٥قرارھا ( 
دعوى المدعي  ٢٨/٨/٢٠١٣) في ٢٠١٣/ اتحادیة/ ٣٩تقدیمھ قبل نشره في الجریدة الرسمیة. وردت في قرارھا رقم ( 

كون القرار المطعون فیھ تم تنفیذه ولم یعد ساریا. القرارات متاحة على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادیة العلیا، تاریخ 
 مساءاً.١٠:٤٥،  ٢٤/٩/٢٠٢١الزیارة 

 .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١١٧الفقرة (أولا) من المادة () ٣(
 .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١٤١المادة () ٤(
 .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١٢١) والفقرة (أولا) من المادة (١٢٠المادة () ٥(



 

 

 

 )٤٨(  

حقوق وحریات الأفراد یؤدي عموما إلى تھدید تماسك النظام الاتحادي وینسف 
  . )١(مرتكزاتھ

وقد لعبت المحكمة الاتحادیة العلیا دورا بارزا في ھذا الخصوص، وصدر عنھا عدد من 
ومنھا: قرارھا  القرارات التي تؤكد دورھا في حمایة حقوق الأقلیات،

/ثالثاً) ١)، الذي قضت فیھ بعـدم دستـوریة الفـقـرة (ب) مـن المـادة (٢٠١٠/اتحادیھ/١١(
) لسنـة ١٦قانـون تعدیـل قانون الانتخـابـات رقـم ( ٢٠٠٩) لسنـة ٢٦من القانـون رقـم (

، التي لم تمنح المكون الایزیدي الحصة التي یستحقھا قانوناً من مقاعد مجلس ٢٠٠٥
لنواب، وأوجبت المحكمة منـح المكـون الایزیـدي عـدد مـن المقاعد النیابیة یتناسب مـع ا

  . )٢(عدد نفوسھ في انتخابات مجلس النواب العراقي
وفي قرار آخر لھا قضت بعــدم دستـوریـة الفقــرة (ج) مـن البنـد (ثالثاً) مـن المادة 

انون تعـدیل قانـون الانتـخابات رقم ق ٢٠٠٩) لسنة ٢٦(الاولـى) مـن القـانون رقــم (
، التي حددت حصة المكون الصابئي بمقعد واحد على مستوى محافظة ٢٠٠٥) لسنة ١٦(

بغداد فقط ولیس ضمن دائرة انتخابیة واحدة على مستوى العراق، بینما حدد القانون 
لقانون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسیحیین ضمن دائرة انتخابیة واحدة، ولم یمنح ا

ھذا الحق للطائفة الصابئیة المندائیة حینما قصر حق الترشیح والتصویت على بغداد فقط، 
مما یخل بمبدأ المساواة بین العراقیین المنصوص علیھ في الدستور، ویضر بالمكون 
الصابئي ویحرم أفراد الطائفة في المحافظات الأخرى من ممارسة حقھم في التمتع 

وجبت المحكمة ان تكـون المـقاعد المخـصصة من الكوتا للمكون بالحقوق السیاسیة، وأ
  .   )٣(الصابئي  ضمن دائرة انتخابیة واحدة

وكان موقف المحكمة الاتحادیة العلیا واضحا في تعزیز مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة، بعد 
على رئاسة إقلیم كوردستان أمرا إقلیمیا یتضمن إجراء استفتاء شعبي في الإقلیم  إصدار

الانفصال عن العراق، إذ أصدرت المحكمة امراً ولائیاً بإیقاف إجراءات الاستفتاء المراد 
إجراءه، بناءاً على طلب من بعض أعضاء مجلس النواب العراقي، والطلب الوارد من 

  . )٤(الأمانة العامة لمجلس الوزراء
اء انفصال إقلیم وقد أنھت المحكمة الاتحادیة العلیا الجدل حول مدى مشروعیة استفت

كوردستان، إذ قضت بعدم دستوریة الأمر الإقلیمي بإجراء الاستفتاء وإلغاء النتائج 
المترتبة علیھ. وجاء في قرار الحكم :(( لدى التدقیق والمداولة من المحكمة الاتحادیة 

 ) من (أولا) من ھذا الحكم وجد٤-١العلیا ، وبعد دراسة ملفات الدعاوی المشار إلیھا في (

                                                
 )1( Ronald L.Watts: Comparing Federal Systems, 3rd ed, McGill-Queen's University Press, 

Montreal & Kingston, 2008, p.172. 
. متاح على الموقع الرسمي للمحكمة ١٤/٦/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیھ/١١قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ( )٢(

 مساءاً. ٤:٢٢، ٢٥/٩/٢٠٢١الاتحادیة العلیا. تاریخ الزیارة 
) في ٢٠١٠/اتحادیة/٧. وقرارھا بالعدد (٣/٣/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیة/٦المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ( قرار )٣(
 مساءاً.٦:٤٥، ٢٥/٩/٢٠٢١. متاح على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادیة العلیا. تاریخ الزیارة ٣/٣/٢٠١٠
. متاح على الموقع الرسمي ١٨/٩/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/٩١/٩٤/٩٦قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد () ٤(

 صباحاً.١١:١٠، ٢٦/٩/٢٠٢١للمحكمة الاتحادیة العلیا. تاریخ الزیارة 



 

 

 

 )٤٩(  

أن المدعى علیھ رئیس إقلیم کوردستان عند تولیھ رئاسة الإقلیم قد أصدر إضافة لوظیفتھ 
والذي أعلنھ إعلامیاً رئیس دیوان  ٩/٦/٢٠١٧في یوم ) ١٠٦الأمر الإقلیمي المرقم (

رئاسة إقلیم کوردستان وأیده المدعى علیھما رئیس مجلس محافظة كركوك ومحافظ 
تضمن الأمر الإقلیمي المشار إلیھ إجراء الاستفتاء یوم  كركوك إضافة لوظیفتیھما، وقد

في إقلیم كوردستان والمناطق الأخرى خارج الإقلیم التي شملت بالاستفتاء  ٢٠١٧/٩/٢٥
وقد جاء الاستفتاء بسؤال المشمولین بھ بسؤالاً واحداً ونصھ ((ھل توافق على استقلال 

رة الإقلیم وإنشاء دولة مستقلة)) وتجد إقلیم كوردستان والمناطق الكوردستانیة خارج إدا
المحكمة الاتحادیة العلیا وبالھدف الذي سعى إلیھ والغرض الذي اجري من اجلھ وھو 
استقلال إقلیم كوردستان والمناطق المشمولة بالاستفتاء خارج الإقلیم عن العراق وإنشاء 

) ١١٦یھ المادة (دولة مستقلة خارج النظام الاتحادي لجمھوریة العراق، الذي نصت عل
من الدستور والمتكون من العاصمة والأقالیم والمحافظات اللامركزیة والإدارات المحلیة. 
إن الأمر الإقلیمي المنوه عنھ أنفاً وإجراء الاستفتاء بناء علیھ یتعارض ویخالف أحكام 

لة ) من الدستور والتي تنص على ((جمھوریة العراق دولة اتحادیة واحدة مستق١المادة (
ذات سیادة كاملة، نظام الحكم فیھا جمھوري نیابي (برلماني) دیمقراطي وھذا الدستور 

 ٢٠١٧/٩/٢٥ضامن لوحدة العراق)) ... وبناء علیھ فأن الاستفتاء الذي أجري في یوم 
في إقلیم كوردستان وفي المناطق الأخرى خارجھ ووفقا للھدف الذي اجري من أجل 

ردستان والمناطق الأخرى خارجھ التي شملت بالاستفتاء، لا تحقیقھ وھو استقلال اقلیم كو
سند لھ من الدستور ومخالف لأحكامھ علیھ واستنادا إلى أحكام الفقرة (ثالثا) من المادة 

في  ٢٠١٧/٩/٢٠من الدستور قرر الحكم بعدم دستوریة الاستفتاء الجاري یوم ) ٩٣(
وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة إقلیم كوردستان وفي المناطق الأخرى التي شملت بھ 

  .)١(علیھ...))
الاختصاص التفسیري للقضاء الدستوري ودوره في حمایة مبدأ وحدة : المطلب الثالث

  الدولة الاتحادیة
The third requirement: The interpretative jurisdiction of the constitutional judiciary 
and its role in protecting the principle of the unity of the federal state 
ان للاختصاص التـفسیري الذي یتولاه القضاء الدستوري أھمیة خـاصة في الدولة 
الاتحادیة، والسبب یأتي من جوانب عدة أھمھا، أن الـدساتیر الاتحادیة تـتضمن تـقسیما 

ما یحـدث عـادة في معظم  للسلطات بین أكـثر من مـستوى للحكم ومن المتـوقع جدا، وھو
الدول الاتحادیة، أن تبرز الخلافات بین المستویات حول بعض السلطات بشأن ما إذا 
كانت ممنوحة لھذا المستوى أو ذاك، وكذلك بخصوص بعض الاختصاصات المشتركة 

، ولتوضیح الاختصاص )٢(وكیفیة ممارستھا ونطاق اختصاص كل مستوى في ممارستھا

                                                
. متاح على الموقع الرسمي ٢٠/١١/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/٨٩/٩١/٩٢/٩٣قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ( )١(

 مساءاً. ١:٣٠، ٢٦/٩/٢٠٢١للمحكمة الاتحادیة العلیا. تاریخ الزیارة 
 .٢٠٨د . عبد الرحمن سلیمان زیباري، مصدر سابق، ص  )٢(



 

 

 

 )٥٠(  

الدستوري ودوره في حمایة مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة، سنقسم ھذا التفسیري للقضاء 
  المطلب على فرعین، ووفقا للاتي.

الاختصاص التفسیري للمحكمة العلیا الأمریكیة ودوره في حمایة مبدأ : الفرع الأول
  الوحدة

The First branch: The interpretative jurisdiction of the US Supreme Court and its 
role in protecting the principle of unity 

لیس مجـرد وثیقة مكـتوبة منعـزلة عن الآراء والقـرارات التي  الدستور الأمـریكي
تـتخذھا المحكمة الاتحادیة العلیا، فإذا صح القـول بان الدستور ھو القانون الذي تطبقـھ 

كـذلك ان تـفسیر المحكمة ھـذه المحكمة من خـلال أرائھا وقـراراتھا، ومن الصحیح 
لـنصوص الدستور ھو الذي یعـطي الوثیقة الدستوریة أبعـادھا، ویحـدد مرامیھـا، 
ویجعـلھا أكـثر ملائمة في تطـویر الحیاة الاجـتماعیة في الولایات المتحدة الأمریكیة، 
وأكثر قـدرة على الصمـود في مواجھة عـملیة تـوزیع الاخـتصاص بین الحكومة 

  . )١(یة من ناحیة، وبین الـولایات الـداخلة في الاتحاد من ناحیة أخرىالمركز
لم یمنح المحكمة العلیا اخـتصاصاً مباشـراً  وتجدر الإشارة إلى إن الدستور الأمریكي

بتفسیر أحكـام الدستور، لذلك لا تـقبل المحكمة الـنظر في طـلبات منفصلة بشان تـفسیر 
من خـلال نظرھـا المنـازعات أو الـقضایا المختلفة. وقد كان  الدستور، إنما تقـوم بالتفسیر

لـقضاء المحكمة العلیا الأمریكیة، دور ھـام في تـفسیر أحكام الدستور الأمریكي، 
واستطاعت عن طریق التفسیر أن تقرر حق القاضي في عدم تطبیق القانون متى رأى انھ 

  . )٢(مخالف للدستور
ي للمحكمة العلیا بفعل عوامل واقعیة، لعبت فیھا الرئاسة وانعقد ھذا الاختصاص التفسیر

إذ كثیرا ما وقف الرؤساء إلى جانب التفسیرات التي تعطیھا  الأمریكیة دورا بارزا،
المحكمة العلیا، كما ان المكانة التي تتمتع بھا المحكمة العلیا في المجتمع الأمریكي، ألقت 

ضمنھا اختصاصھا التفسیري، وكثیرا ما بظلالھا على ما تقوم بھ من اختصاصات من 
أدت صعوبة إقرار التعدیلات الدستوریة إلى التجاء المحكمة لتفسیر الدستور، كما إن 
غموض النصوص الدستوریة وتضمنھا عبارات غیر محددة، وصعوبة التعرف على 
قصد واضعي الدستور في معظم المسائل، اضطرت المحكمة إلى القیام بدور المفسر، 

ر الذي مكن المحكمة العلیا من لعب دور سیاسي خطیر خلال مراحل التاریخ الأم
الأمریكي، إلى حد یمكن معھ القول أن المسائل السیاسیة لم تعد تتقرر في البرلمان ولا في 

  . )٣(السلطة التنفیذیة، وإنما في ردھات المحكمة العلیا
فسیر الدستور أو القوانین وما ینبغي ذكره ھو إن معظم القضایا یتطلب الفصل فیھا ت

الاتحادیة أو المعاھدات التي تعقدھا الولایات المتحدة، فھي تشمل جمیع الدعاوى ذات 
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الصبغة الاتحادیة، إذ یعد التفسیر من مستلزمات فحص دستوریة القوانین، ولا تستطیع 
قھا مع المحكمة تطبیق القاعدة القانونیة ما لم یتم تفسیرھا وبیان مضمونھا ومدى انطبا

ظروف الواقعة المعروضة علیھا، وتتسم تفسیرات المحكمة العلیا بالإلزام والعمومیة، 
فحسب، بل ھو محل احترام واھتمام في كل  فتفسیر المحكمة لیس ملزماً لأطراف الدعوى

. إذ أكـدت المحكمة العلیا )١(الدعاوى المتطابقة، ومحل احترام من قبل جمیع السلطات
 Norton v. Shelbyعض أحكـامھا ومنھا قرارھـا في قـضیة (ھـذا الأمر في ب

Country حیث اعتبرت قـراراتھا في تـفسیر الدستور وقوانین الدولة ١٨٨٦) عام ،
  . )٢(واجـبة الإتـباع بالنسبة لجمیع المحاكم

أما بشان دور الاختصاص التفسیري للمحكمة العلیا في حمایة مبدأ الوحدة، نلاحظ في 
ان موقف المحكمة العلیا الأمریكیة شھد أكثر من مرحـلة بین حمایة وحدة  ھذا الخصوص

الدولة الاتحادیة، وبین حمایة استقلال الولایات، ویعود السبب في ذلك إلى إن الموقـف 
من النظام الاتحادي ومن علاقة الحكومة الاتحادیة بالولایات كان مسألة أسـاسیة حـازت 

فالاتحادیون كانوا مع تقـویة الحكومة الاتحادیة وتوسیع  ین،اھـتمام السیاسیین الأمریكی
  . )٣(اخـتصاصاتھا، وخـصومھم الجمھوریین كانوا مع تـقویة مركـز الولایات واستقلالھا

كما إن اسلوب تشكیل المحكمة العلیا وتدخل الأحزاب في تعیین قضاتھا، ومحاولة كل 
مة بالصبغة السیاسیة، والدلیل على حزب تعیین أنصاره، یؤدي كل ذلك إلى صبغ المحك

ذلك ما قام بھ الاتحادیون من تعیین جون مارشال رئیسا للمحكمة قبل تركھم للحكم، لكي 
یحافظ على ما أرسوه من مبادئ، وكذلك قیام الجمھوریین بعرقلة تعیین القضاة الذین 

ء والاتجاھات التي عینھم الاتحادیون، لذا فان أحكام المحكمة العلیا كانت تبنى على الآرا
یعتنقھا القضاة، وعلى فلسفة الحزب الذي ینتمي إلیھ ھؤلاء القضاة، لذلك فان كل حزب 
یسعى إلى تعیین أنصاره في المحكمة العلیا للدفاع عن فلسفتھ حتى ولو ترك الحكم، نظرا 

  .  )٤(لان قضاة المحكمة یعینون مدى الحیاة
سیرا واسعا لنصوص الدستور الأمریكي، وقد استطاعت المحكمة العلیا أن تعطي تف

، وبرز ھذا )٥(وأضفت على ھذه النصوص بعدا منح الحكومة الاتحادیة سلطات واسعة
) وھي مدة رئاسة القاضي (مارشال)، لان (مارشال) ١٨٣٥ –١٨٠٣الدور بین عامي( 

تبعـا  كان مع فكـرة إن المحكمة العلیا أداة مباشرة للحكومة الاتحادیة ومھمتھـا الأولى
، وكان من نتائج ھذا الـتوجھ تـوسیع )٦(لذلك ھي حمایة النظام الاتحادي وتـقویتھ
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اختصاصات الحكومة الاتحادیة من خلال ما یعرف بمبدأ الاختصاصات الضمنیة، الذي 
یقـوم على أساس دستوري تضمنتھ المادة الأولى التي تنص على ان الكونغرس یملك 

ھا ضروریة ومناسبة لتنفیذ سائر الاختصاصات التي خولھا وضع كافة القوانین التي یرا
الدستور لحكومة الولایات المتحدة، وعن طریق التوسع في تفسیر ھذا النص تمكن 
الاتحادیون والمحكمة العلیا ان یزودوا الحكومة الاتحادیة بكثیر من الاختصاصات التي 

  . )١(ورلم یرد ذكرھا في الاختصاصات الحصریة التي تضمنھا الدست
ومن أشھـر القضایا التي وضح فیھا مارشال مبدأ الاختصاصات الضمنیة، قضیة 

)McCulloch v. Maryland حیث بین إن حكومة الاتحاد وإن كانت ١٨١٩) عام ،
محدودة السلطات، إلا انھا متفوقة في مجال اختصاصھا، وقوانینھا التي تسن وفقا 

ما ان الدستور لا یتضمن نص یستبعد للدستور تعد القانون الأعلى للبلاد. وب
الاختصاصات الضمنیة، وكانت الغایة مشروعة، وفي إطار الدستور، فان جمیع الوسائل 
المناسبة والملائمة یتم توظیفھا لتحقیق تلك الغایة. فسلطة إنشاء مؤسسة لیست سلطة 

لك الوسیلة سیادیة أو غایة للحكومة، بل ھي وسیلة لتنفیذ سلطات أخرى، ومتى ما تكون ت
مناسبة لممارسة أي من السلطات التي یمنحھا الدستور للحكومة الاتحادیة، فانھ بإمكان 
الحكومة ان تمارسھا. لذا یحق لبنك الولایات المتحدة، دستوریاً، إنشاء فروع أو مكاتب 

ولا یحق لحكومات الولایات فرض ضرائب على الوسائل الدستوریة  داخل أي ولایة.
  .)٢(ا حكومة الاتحاد لتنفیذ اختصاصاتھا الدستوریةالتي تستخدمھ

، الذي قررت فیھ بان ١٨٢٤) عام Gibbons v. Ogdenكذلك حكمھا في قضیة (
اختصاص الحكومة الاتحادیة في تنظیم التجارة یمتد لیشمل تنظیم الملاحة وجمیع أنواع 

حدة والدول الأجنبیة، العلاقات التجاریة ولا یقتصر على تنظیم التجارة بین الولایات المت
  . )٣(وإنما یشمل جمیع العلاقات التجاریة بین مختلف الولایات

، تولي القاضي (تاني) رئاسة المحكمة عام ١٨٣٥وبعد وفاة القاضي (مارشال) سنة 
، في ھذه الفترة وما تلاھا تغیر دور المحكمة العلیا باتجـاه حـمایة استقلال ١٨٣٦

فكـرة الرئیسیة التي یـقوم علیھا النظام الاتحـادي، ھي الولایات، ورأى (تاني) إن ال
ازدواج الھـیئات الـحكومیة ذات السیادة داخـل نـفس الإقـلیم، أي إن كلا من الـحكومة 
الاتحادیة وحكومات الولایات لھا نـفس الاخـتصاصات والسیادة في حـدود الاختصاصات 

ھذا الـتوجھ في حكم أصدرتھ  ، وقد عبر (تاني) عن)٤(المقـررة بمقتضى الدستور
) بالقول ان ھذه السلطة Ableman V. Boothفي قضیة ( ١٨٥٩الـمحكمة العلیا سنة 

القضائیة قد اعتبرت بحـق امـرا لا غنى عنھ، لا للـقیام على سیادة القوانین الاتحادیة 
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حكومة فحسب، وإنما كذلك لـحمایة الولایات من كـل اعتـداء قد یـقع علیھا من جـانب ال
  . )١(المركزیة

وقد أصدرت المحكمة العلیا قرارات عدة تعزز من استقلال الولایات، منھا حكمھا في 
، الذي قررت فیھ شرعیة قوانین ماساتشوستس ١٨٤٧) عامLicense Casesقضیة (

ورود ایلاند ونیوھامبشیر التي تفرض ضرائب على بیع المشروبات الكحولیة المستوردة 
ت وتنظمھا. وكانت القضیة تدور حول ما إذا كانت تلك القوانین تنتھك إلى تلك الولایا

اختصاص الحكومة المركزیة في تنظیم التجارة بین الولایات، أو تمثل ممارسة قانونیة 
، الذي ألغت ١٩١١) عام Coyle v. Smith. وحكمھا في قضیة ()٢(لسلطات الولایات

لاھوما بتغییر مقر حكومة الولایة فیھ الشرط الذي فرضھ الكونغرس على ولایة اوك
كشرط لقبولھا في الاتحاد، وقضت المحكمة بان ھذا الشرط غیر دستوري، لان سلطة 
تحدید مقر حكومة الولایة وتغییره، ھي في الأساس من اختصاص حكومة الولایة ولیس 

  .)٣(من اختصاص الكونغرس
لیھ القاضي (مارشال)، إذ اتجھت ثم عادت المحكمة العلیا إلى تبني الاتجـاه الذي سـار عـ

، إلى تـوسیع اخـتصاصات الحكومة المركزیة، وأسباب ھذا التحول تعود ١٩٣٧منذ عام 
إلى الخلاف الذي  نشب بین المحكمة العلیا والرئیس الأمریكي ( فرانكلین روزفلت) 

انھ  بسبب تـوجھ الأخیر لتوسیع سلطة الحكومة الاتحادیة، ومعارضة المحكمة لذلك. إلا
تقدم بمقترح إلى الكونغرس  ١٩٣٦بعد الـفوز الذي حققھ الرئیس بإعادة انتخابھ سنة 

بزیادة أعضاء المحكمة، لترجیح كفة المؤیدین لسیاستھ، ومع انھ لم یستطع إقناع 
الكونغرس، إلا انھ كان مدعوما من قبل الرأي العام فاستغل شعبیتھ واجبر اثنین من 

اغتنم فرصة وفاة اثنین من القضاة فغیر تشكیل المحكمة القضاة على الاستقالة، و
، واتجھت غالبیة أعضاء المحكمة إلى التوسع في تفسیر سلطات الحكومة )٤(العلیا

المركزیة من خلال عدة قرارات أصدرتھا المحكمة العلیا، ومن تلك القرارات التي 
تعدادھا لمجارات عبرت فیھا المحكمة بطریقة مفاجئة عن تحول موقفھا السابق، واس

 West Coast Hotelالتطور الذي سار علیھ الرئیس والكونغرس، حكمھا في قضیة (
Co. v. Parrish قررت دستوریة قانون اتحادي یحدد حد ادنى لأجور ١٩٣٧) عام ،

 .Morehead v. New York ex relالعمال، ونقضت بذلك حكمھا في قضیة (
Tipaldo ا غیر أشھر معدودة، وكذلك نقضت حكمھا ، التي لم یمض علیھ١٩٣٦) عام
  .  )٥(١٩٢٣) عام Adkins v. Children's Hospفي قضیة (
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وما ینبغي الإشارة إلیھ ھو إن ھذا التوسع لم یكن دائما على حساب الولایات، إذ إن الكثیر 
من ھذه السلطات لم یسبق للولایات أن مارستھا على الإطلاق، ومن ثم لم یكن لتدخل 

  .  )١(المركزیة فیھا تأثیر مباشر على اختصاصات الولایاتالحكومة 
واستمرت المحكمة في ھذا الدور حتى تسعینیات القرن العشرین، إذ أعادت دورھا 
الحیادي الذي مارستھ في عھد رئاسة القاضي (تاني) فاستخدمت سلسلة من القضایا 

ھا عدة قرارات في ھذا الرئیسة لتعید تأكید حقوق الولایات وتوسیع سلطاتھا، فصدرت ل
) في New York v. United Statesالمجال منھا: القرار الذي أصدرتھ في قضیة (

بشأن القانون الذي ألزم فیھ الكونغرس الولایات بدفن نفایاتھا النوویة في  ١٩٩٢عام 
أراضیھا، فقد قضت المحكمة بان صلاحیات الكونغرس لیست من دون قید، وانھ لا یملك 

  .)٢(مر مباشرة للولایات لان ذلك ینتھك سیادتھاإعطاء أوا
الاختصاص التفسیري للمحكمة الاتحادیة العلیا في العراق ودوره في : الفرع الثاني

  حمایة مبدأ الوحدة
The second branch: The interpretative jurisdiction of the Federal Supreme Court 
of Iraq and its role in protecting the principle of unity 

، على اختصاصات المحكمة التي انیطت بھا منذ ٢٠٠٥نص الدستور العراقي لسنة 
وبالرغم من إن اغلب الاختصاصات تـتطلب تـفسیرا للدستور، إلا إن الـمشرع تأسیسھا،  

، أي ان تكون )٣(الدستوري مـنح المحكمة صراحـة اخـتصاص تـفسیر نصوص الدستور
في تفسیر نـصوصھ، وخاصة النصوص التي تـثیر صعوبة في تحـدید  المحكمة مـرجعا

معانیھـا في التطبیق العـملي أو اخـتلافا في تفسیرھا، وواضح ان تـفسیر الدستور الذي 
ستقـدمھ المحكمة بـمناسبة مـزاولة بـقیة اختصاصاتھا سیكون تـفسیراً عـرضیاً، أي بـدون 

إما التفسیر الذي ستـقدمھ المحكمة عندما تـمارس ان یستند إلى طـلب صریح أو مـباشر، 
  . )٤(اخـتصاصھا بتفسیر الدستور سیكون تـفسیرا أصلیا

وكان المشرع الدستوري موفقا، عندما منح المحكمة الاتحادیة الاختصاص التـفسیري، 
بسبب الغموض الذي رافـق العدید من نـصوص الدستور العراقي، وكان وراء ھذا 

عدیدة قد یكون من أھمھا سرعة كتـابتھ أو الحرص على انجـازه  الغـموض عـوامل
ضمن المـدة التي حـددھا قانون ادارة الدولة، فضلا عن حـرص لجنة كـتابة الدستور على 
إدخـال أكثر قدر ممكن من طـموحات وآمال ورؤى مختلف التـیارات والاتجاھات التي 

أھمیة النص على الاختصاص التفسیري  . لذا یبدو جلیاً)٥(أسھـمت في كـتابة الدستور

                                                
 .٩٧د . احمد كمال ابو المجد، المصدر السابق، ص) ١(
  .٥٣٦،ص ٢٠١٨) د. رائد حمدان عاجب: الاستقلال الذاتي لولایات الدولة الاتحادیة، مكتبة السنھوري، بغداد، ٢(
 .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٩٣الفقرة (ثانیا) من المادة () ٣(
 .٢٠٠، ص٢٠١١، مكتبة السنھوري، بغداد، ١دي عطیة الھلالي: النظریة العامة في تفسیر الدستور، طد. علي ھا )٤(
د. علي ھادي عطیة الھلالي: غموض النصوص الدستوریة، دراسة تحلیلیة في ضوء نصوص دستور جمھوریة العراق  )٥(

 .٤٨، ص٢٠٠٦، ٢، المجلد٣النافذ، بحث منشور في مجلة جامعة ذي قار، العدد ٢٠٠٥لسنة 



 

 

 

 )٥٥(  

المباشر للمحكمة الاتحادیة العلیا، إلا إن المشرع الدستوري لم یبین من لھ الحق في طلب 
  . )١(التفسیر، وكیف تصدر المحكمة قراراتھا بھذا الشأن

، لم ینظم المسائل المرتبطة ٢٠٠٥لسنة  ٣٠إن قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم كما 
ص المحكمة المتعـلق بتفسیر نـصوص الدستور، لان ھـذا القانون صدر باختصا

، والذي لم یرد فیھ ٢٠٠٤بالاستـناد إلى قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة الصادر سنة 
نص بشان اخـتصاص المحكمة بتـفسیر نصوص الدستور. وقد تم إدراج ھذا 

) ٢٥لمحكمة الاتحادیة العلیا رقم (الاخـتصاص بموجب قانون التعدیل الأول لقانون ا
، إلا إن ھذا التعدیل أیضا أغفل تنظیم المسائل المتعلقة بالاختصاص )٢(٢٠٢١لسنھ 

  التفسیري للمحكمة. 
وازاء ھذا القصور التشریعي حـاولت المحكمة الاتحادیة العلیا سـد ھذا النقـص من خلال 

ا إلى تـحدید الجھات التي تمـلك طلب بعض القـرارات، فقد ذھبت المحكمة الاتحادیة العلی
الـتفسیر وأقرت إن طلب تفسیر نصوص الدستور ینبغي أن یقـدم إما من رئاسة 

  . )٣(الجمھوریة أو مجلس النواب أو من مجلس الوزراء أو الوزراء
وبالرغم من ان المشرع الدستوري كان واضحاً في قـصر وظیـفة التفسیر على نصوص 

، إذ )٤(رھا، وھو أمر أكـدتھ المحكمة الاتحادیة في بعض قـراراتھاالدستور فقط دون غـی
أشـارت المحكمة بأنھا لا تـختص بتفسیر القانون وإنما ھي مخـتصة بتفسیر نـصوص 
الدستور. إلا إن المحكمة عدلت عن اتجاھھا السابق وأكدت بأنھا الجھة المختصة بتفسیر 

امھا أم بطلب تفسیر مباشر أو أصلي مقدم القانون سواء أكان بمناسبة دعوى منظورة أم
  .)٥(من إحدى السلطات الاتحادیة، أو من رئیس الوزراء في حكومة إقلیم كوردستان

ووفقا لذلك فان المحكمة قد منحت نفسھا اختصاصا لم ینص الدستور على منحھا إیاه، 
یس من لان الدستور حدد اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا على سبیل الحصر، ول

ضمنھا تفسیر القوانین، لذا لا یمكن إضافة أیة اختصاص أخر لھا، ذلك ان الدستور لم 
ینتھج ما ذھبت إلیة بعض الدساتیر حینما تورد اختصاصات المحكمة العلیا والى جانبھا 
تورد نصاً یقضي بمنح المحكمة أي اختصاص أخر ینص علیھ في الدستور أو أي قانون 

                                                
د. عدنان عاجل عبید: الاختصاص التفسیري للقضاء الدستوري، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة ) ١(

 .٤٣١- ٤٣٠، ص٢٠١٦، ٤، العدد٨والسیاسیة، كلیة القانون، جامعة بابل، المجلد
) ٣٠لقانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( ٢٠٢١ھ ) لسن٢٥) من قانون التعدیل الأول رقم (٤الفقرة (ثانیا) من المادة ( )٢(

 .٧/٦/٢٠٢١) في ٤٦٣٥منشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ( .٢٠٠٥لسنة 
) في ٢٠١٢/اتحادیة/٢٩.وقرارھا بالعدد(٥/٥/٢٠١١) في ٢٠١١/اتحادیة/٣٤قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد( )٣(
 مساءاً.٩:٠٠،  ٤/١٠/٢٠٢١قع الرسمي للمحكمة الاتحادیة العلیا، تاریخ الزیارة القرارات متاحة على المو .٢/٥/٢٠١٢
) ٢٠٠٧/اتحادیة/١٥. وقرارھا بالعدد(١٦/٧/٢٠٠٧) في٢٠٠٧/اتحادیة/١٤قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد () ٤(

) ٢٠١٦/اتحادیة/٢١. وقرارھا بالعدد(٢٠١٢/ ٢/ ٢٦) في ٢٠١٢/ اتحادیة/ ٧. وقرارھا بالعدد (١٦/٧/٢٠٠٧في
. القرارات متاحة على الموقع الرسمي للمحكمة ١٠/١٠/٢٠١٧في ٢٠١٧/اتحادیة/١٠٤. وقرارھا بالعدد (٦/٤/٢٠١٦في

  مساءاً.١٠:٤٥،  ٤/١٠/٢٠٢١الاتحادیة العلیا، تاریخ الزیارة 
لموقع الرسمي للمحكمة . متاح على ا٦/٦/٢٠٢١) في ٢٠٢١/اتحادیة/٤٨قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ( )٥(

 مساءاً.١١:٠٠،  ٤/١٠/٢٠٢١الاتحادیة العلیا، تاریخ الزیارة 



 

 

 

 )٥٦(  

نظیم الدستوري لاختصاصات المحكمة بشكل حصري ومن دون . لذا فان الت)١(أخر
الإحالة لقانون، وعدم إیراد نص یسمح بإضافة اختصاص أخر لھا، یقطع بتوجھ المشرع 

  .   )٢(الدستوري إلى حصر اختصاصات المحكمة ولا تقبل زیادةً او نقصاناً
الاتحادیة العلیا  وبالسؤال عن ماھیة فلسفة المشرع الدستوري بإیراده اختصاص المحكمة

، )٣(بتفسیر الدستور واحجامھ عن النص صراحة، باختصاصھا بتفسیر القانون العادي
یمكن القول بان الحكمة التي توخاھا المشرع الدستوري من ذلك ھي التخفیف عن كاھل 
المحكمة وعدم إشغالھا بتفسیر القوانین، لان ذلك سیكون سبباً لشغل المحكمة الاتحادیة 

  سة اختصاصھا في حمایة الدستور.عن ممار
وقد أتیح للمحكمة الاتحادیة العلیا وھي تمارس وظیفة تفسیر نصوص الدستور ان تؤكد 
وحدة الدولة الاتحادیة، وجاء ذلك في قرار لھا بشأن تفسیر احد النصوص المتعلقة بفتح 

من نص مكاتب خاصة بالأقالیم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسیة، وتض
/ رابعا) من ١٢١القرار، ان للحكومة الاتحادیة سلطة تقدیریة في تطبیق نص المادة (

الدستور بشأن فتح مكاتب خاصة بالأقالیم والمحافظات في السفارات والبعثات 
الدبلوماسیة لمتابعة الشؤون الثقافیة والاجتماعیة والإنمائیة، كونھا تستقل بتقدیر الحاجة 

ات اللوجستیة والمادیة لذلك، لان فتح تلك المكاتب سیثقل الدولة بأعباء الحقیقیة والإمكان
إضافیة. فضلا عن وجوب مراعاة الاتفاقات والمعاھدات الدولیة التي تحكم التمثیل 
الدبلوماسي بین الدول وفق قاعدة (المقابلة بالمثل) فإذا ما توافرت تلك الإمكانات وتوفر 

ات والاتفاقات، وكان ھنالك تعامل بالمثل مع الدول الغطاء الكامل من نصوص المعاھد
التي للعراق سفارات فیھا ووجدت الحاجة الحقیقیة لتأسیس تلك المكاتب، فان وزارة 

  .)٤(الخارجیة بالتنسیق مع الجھات الحكومیة الأخرى ملزمة بتطبیق ھذا النص
لى (جمھوریة وفي قرار أخر بشأن تفسیر المادة (الأولى) من الدستور، التي تنص ع

العراق دولة اتحادیة واحدة مستقلة ذات سیادة كاملة، نظام الحكم فیھا جمھوري نیابي 
برلماني دیمقراطي وھذا الدستور ضامن لوحدة العراق)، حیث جاء طلب التفسیر، ھل ان 
عبارة (دولة اتحادیة واحدة تمنع أي إقلیم أو محافظة غیر منتظمة في إقلیم منضویة تحت 

ذه الدولة أن یقرر الانفصال عنھا وفیما إذا كانت عبارة وھذا الدستور ضامن سیادة ھ
لوحدة العراق) تعني وجوب استمرار بقاء مكونات النظام الاتحادي ضمن عراق واحد 
موحد دون أن یكون لأي منھا حق الانفصال عن العراق دون وجود نصوص في 

                                                
، التي تنص على ١٩٧١)  من دستور الإمارات العربیة المتحدة لسنة ٩٩) من المادة (٩على سبیل المثال نص الفقرة ( )١(

تور أو یمكن أن تحال الیھا بموجب قانون منح المحكمة الاتحادیة العلیا أیة اختصاصات أخرى منصوص علیھا في ھذا الدس
  اتحادي. 

 .٥٧٠د . رائد حمدان عاجب، مصدر سابق،ص) ٢(
د. علي ھادي عطیھ الھلالي:الجھة المختصة بتفسیر النصوص القانونیة في ظل قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد  )٣(

 https://iraqfsc.iq/news.4733 ، مقال منشور على الموقع الالكتروني الأتي:  ٢٠٢١لسنة  ٤٨
  مساءاً.٦:٣٥، ٥/١٠/٢٠٢١تاریخ الزیارة 

متاح على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادیة . ١٨/٧/٢٠١١) في ٢٠١١/اتحادیة/٤٩قرار المحكمة الاتحادیة بالعدد ( )٤(
  مساءاً. ٨:١٥،  ٥/١٠/٢٠٢١العلیا، تاریخ الزیارة 



 

 

 

 )٥٧(  

ة الاولى موضوع طلب التفسیر الدستور تجیز ذلك. وجدت المحكمة بعد دراسة الماد
والرجوع إلى المواد كافة ذات الصلة الواردة في الدستور والتي عدتھا المادة الاولى منھ 
ضامنة لوحدة العراق فقد توصلت المحكمة الاتحادیة العلیا إلى القرار الأتي: لقد خرجت 

ریة العراق غالبیة الشعب العراقي بمكوناتھ كافة وصوتت بالموافقة على دستور جمھو
وبالالتزام بأحكام المواد الواردة فیھ ومنھا المادة الاولى موضوع طلب التفسیر وتجد 
المحكمة الاتحادیة العلیا ان ھذه الموافقة وھذا الالتزام من الحاكم والمحكوم أن یكون 
العراق بحدوده الجغرافیة المعترف بھا دولیاً وبمكونات نظامھ الاتحادي دولة اتحادیة 

دة مستقلة ذات سیادة كاملة ونظام الحكم فیھا جمھوري نیابي وان تكون مواد الدستور واح
منھ إلى إلزام السلطات الاتحادیة، بالمحافظة ) ١٠٩ضامنة لوحدة العراق وذھبت المادة (

على وحدة العراق وسلامتھ واستقلالھ وسیادتھ ونظامھ الدیمقراطي الاتحادي. ولم تجد 
لعلیا من خلال استعراض نصوص دستور جمھوریة العراق لسنة المحكمة الاتحادیة ا

ودراستھا، نصا یجیز انفصال اي من مكونات النظام الاتحادي عن العراق في  ٢٠٠٥
  .)١(ظل أحكامھ النافذة والتي تعد ضامنة لوحدة العراق

اختصاص المحكمة العلیا (الاتحادیة) بالفصل في المنازعات ودوره في : المطلب الرابع
  مایة مبدأ وحدة الدولة الاتحادیةح

The fourth requirement: The jurisdiction of the (Federal) Supreme Court to 
adjudicate disputes and its role in protecting the principle of the unity of the 
federal state 

ل بین الحكومة المركزیة تمنح المحكمة العلیا صلاحیة النظر في المنازعات التي تحص
في الدولة الاتحادیة وبین حكومات الولایات المكونة لھا، لان اللجوء إلى المحكمة العلیا 
ھو الطریق الذي یتفق مع طبیعة ومركز ھذه الولایات وعلاقتھا بالحكومة الاتحادیة، فھذه 

ة، ومن ثم فان الولایات لا تعد دول متحالفة كما انھا لا تعد وحدات إداریة لدولة موحد
 علاقتھا بالحكومة الاتحادیة لیست علاقة دولیة لكي تحل منازعاتھا بالطرق الدبلوماسیة،
لأنھا تدخل في نطاق القانون العام الداخلي، كما انھا لیست علاقة اداریة حتى تحل 
المنازعات بالوسائل الإداریة، لان الولایات لیست تابعة للحكومة الاتحادیة عن طریق 

  . )٢(م الإداريالسل
ومن اجل توضیح ذلك، سوف نتحدث عن اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا بالفصل في 
المنازعات في كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والعراق، وعن دوره في حمایة مبدأ 

  وحدة الدولة الاتحادیة. لذا قسمنا ھذا المطلب على فرعین وكالاتي: 
  
  
  

                                                
. متاح على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادیة ٦/١١/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/١٢٢قرار المحكمة الاتحادیة بالعدد () ١(

 مساءاً.١٠:٤٥،  ٥/١٠/٢٠٢١العلیا، تاریخ الزیارة 
 .١٥٥د. اندریھ ھوریو، مصدر سابق، ص )٢(



 

 

 

 )٥٨(  

محكمة العلیا الأمریكیة بالفصل في المنازعات ودوره في اختصاص ال: الفرع الأول
  حمایة مبدأ الوحدة

The First branch : The jurisdiction of the US Supreme Court to adjudicate disputes 
and its role in protecting the principle of unity 

ات التي سوف تحصل في كان واضعو الدستور الأمریكي على إدراك تام بشان المنازع
ظل النظام الاتحادي، لان ھذه المنازعات تعود في الأصل إلى التجربة قبل الاستقلال، 
وعندما انشأ الاتحاد الكونفیدرالي كان للكونغرس القاري دور مھم في حل المنازعات 
 فیما یتعلق بالحدود أو أي نزاع أخر، وقد حصل نزاع في تلك الفترة بین ولایة كونیتیكت

، وقام الكونغرس ١٧٧٥وبنسلفانیا حول إقلیم (وایومنغ)، وأدى إلى معركة في عام 
القاري بتشكیل محكمة لحل النزاع، وتوصلت المحكمة الى ان كونیتیكت لیس لھا الحق 
في الأراضي محل النزاع، وكان ھذا النزاع الوحید بین الولایات الذي تمت تسویتھ من 

. وظلت )١(في ظل الاتحاد الكونفدرالي نغرس القاريقبل محكمة تشكلت من قبل الكو
إحدى عشرة قضیة حدودیة معظمھا قدیمة العھد غیر محسومة عندما انشأ الاتحاد 

  .)٢(الفیدرالي "الاتحاد الأكثر كمالاً"
، دارت نقاشات جادة حول المنازعات بین ١٧٨٧وعندما اجتمعت اتفاقیة فیلادلفیا عام

دود والأراضي وحقوق الأنھار. وتوصل المؤتمر الدستوري إلى الولایات فیما یتعلق بالح
منح المحكمة العلیا الاختصاص الأصلي بالفصل في المنازعات التي تكون الولایات 

. كما نص )٣(المتحدة طرفا فیھا، والمنازعات التي تنشأ بین اثنتین أو أكثر من الولایات
لعلیا الاختصاص الحصري على ، على أن تكون للمحكمة ا١٧٨٩قانون القضاء لسنة 

  .)٤(جمیع الخلافات ذات الطابع الوطني، عندما تكون الدولة طرفاً فیھا
، طبیعة المنازعات بین ١٧٨٩ولم یحدد الدستور الأمریكي ولا قانون القضاء لسنة 

تختص المحكمة العلیا بالفصل فیھا، ٥الولایات او بینھا وبین الحكومة الاتحادیة والتي 
النص مطلقا. وعلیھ فان سلطة المحكمة تشمل الفصل في المنازعات السیاسیة  وإنما جاء

مثل النزاع على الحدود وباقي المنازعات الأخرى كتلك المتعلقة بتخصیص وتحویل 
وتلوث میاه البحیرات والأنھار، أو المسائل المالیة بین بعض الولایات أو بینھا وبین 

  . )٦(السلطات الاتحادیة
الدستور آلیة ممارسة ھذا الاختصاص من حیث إجراءات أو شروط تقدیم  كما لم یبین

 .Missouri vطلب تدخل المحكمة لحل النزاع، إلا إن المحكمة بینت في قضیة (
Illinois بأنھ إذا نشأ نزاع بین الولایات، فان تدخل المحكمة یجب أن یكون بطلب من (

                                                
)1(  Joseph F.Zimmerman: Interstate Disputes The Supreme Court’s Original Jurisdiction,University of New 

York Press, Albany, 2006, p.4-5. 
 )2( Herbert A.Smith:The American Supreme Court As An International Tribunal,Oxford University Press, 

New York, 1920, p.14.  
 ) من الفقرة (الثانیة) من المادة (الثالثة) من دستور الولایات المتحدة الأمریكیة.١البند ( )٣(

)4(  Article (13) of The Judiciary Act of 1789. available at the following website : https:// 
avalon.law.yale.edu/18th_century/judiciary_act.asp. Date of visit 15/10/2021 , 2:20 pm . 
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 )٥٩(  

، بعبارة أخرى، )١(ومثبتاً بشكل واضحإحدى الولایات في حالة إذا كان النزاع خطیراً 
یجب أن یظھر أن الولایة المدعیة قد لحقھا ضرراً جسیماً بسبب فعل ارتكبتھ الولایة 

  .)٢(المدعى علیھا، مما یوفر أساساً للحل القضائي
والواقع أن المحكمة عند النظر في المنازعات، تتأكد مما إذا كانت الولایة صاحبة 

أو اسمیاً، وان النزاع قابل للتقاضي، وینبغي على الولایة التي  الشكوى طرفاً حقیقیاً
تلتمس الإذن بتقدیم شكوى أن تثبت أن الضرر قد وقع فعلا أو أنھ وشیك ولیس محتملا، 

، بأنھ ١٩٢١) عام New York v. New Jerseyوقد أكدت المحكمة في قضیة (
. وفي )٣(ھ بأدلة واضحة ومقنعةیجب أن یكون التھدید بانتھاك الحقوق خطیراً ویجب إثبات

، ذھبت المحكمة إلى أبعد من الحكم ١٩٣٤) عام Alabama v. Arizonaقضیة (
بعدم الاختصاص، وأشارت إلى أن اختصاصھا بالفصل في المنازعات تمارسھ فقط عند 

  . )٤(الضرورة القصوى
ي أما بشان الإجراءات التي تتبعھا المحكمة عند ممارسة اختصاصھا بالفصل ف

المنازعات، فإن الدستور لم ینص على طریقة معینة للإجراءات، ولا یوجد قانون صادر 
من الكونغرس بشأن ھذا الموضوع، وتولد الشك حول ما إذا كان بإمكان المحكمة ان 

 تمارس ھذا الاختصاص دون قانون ینظم ھذه الإجراءات، وقد رأت المحكمة في قضیة (
(Florida v. Georgia أنھ على الرغم من أن الكونغرس یتمتع بلا شك  ،١٨٥٤عام

بالحق في تنظیم الإجراءات في مثل ھذه القضایا، إلا إن إغفال التشریع بشأن ھذا 
الموضوع لا یحرم المحكمة من الاختصاص الممنوح لھا، ومن واجب المحكمة في حالة 

یة تحقیق عدم وجود تشریع من قبل الكونغرس، ان تحدد طریقة وشكل الإجراءات، بغ
  . )٥(الغایات التي منحت من اجلھا ھذا الاختصاص

واھم إجراء تتخذه المحكمة العلیا عندما تفصل في المنازعات، ھو تعیین خبیر متخصص 
یساعدھا في جمع الأدلة والتحقیق في وقائع النزاع، ویقدم توصیاتھ للمحكمة، ویؤدي 

ولایات المتحدة، وتكون توصیاتھ الخبیر دوراً مماثلاً لدور قاضي محكمة محلیة في ال
خاضعة للطعن من قبل الأطراف المتنازعة أمام المحكمة العلیا، ولھ دور مھم في مساعدة 

غالباً ما یؤدي تقریر الخبیر إلى مزید من المفاوضات و المحكمة على حل المنازعات،
  . )٦(بین الأطراف المتنازعة وقد یؤدي إلى حل نزاعھم

اییر اختیار أو المؤھلات التي ینبغي توفرھا في الأشخاص الذین یتم ولم تحدد المحكمة مع
تعیینھم كخبراء متخصصین، فقد یكونون من قضاة المحكمة العلیا المتقاعدین، أو كبار 

                                                
 )1( Missouri v. Illinois, 200 U.S. 496 (1906). Available at the US Supreme Court website Date of visit 

15/10/2021, 7:25 pm. 
 )2( Stephen M. Shapiro, Kenneth S. Geller, Timothy S. Bishop, Edward A. Hartnett, Dan Himmelfarb : 

Supreme Court Practice, Tenth Edition, Bloomberg BNA, Arlington, 2013, p.622. 
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)5(  Florida v. Georgia, 58 U.S. 478 (1854). Available at the US Supreme Court website. Date of visit 
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 )٦٠(  

القضاة الاتحادیین الحالیین أو المتقاعدین، أو عمداء أو أساتذة في كلیات الحقوق المعترف 
  . )١(لدیھم خبرة في القضایا محل النزاع بھا على المستوى الوطني، أو ممن

لمحكمة العلیا بالفصل في المنازعات، بلا شك من الاختصاصات ا ویعد اختصاص
المھمة التي منحت لھا، وقد تم اللجوء إلى المحكمة في كثیر من الحالات، وأشارت 

لأدت المحكمة إلى أنھا حسمت بعض المنازعات التي لو كانت قد نشأت بین دول مستقلة، 
. لذا فقد وصفت المحكمة العلیا بأنھا الدعامة التي تثبت الھیكل )٢(إلى نشوب حروب

  .)٣(الاتحادي برمتھ
إذ تمكنت المحكمة العلیا في مناسبات كثیرة أن تفصل في منازعات خطیرة كادت ان 
تعصف بوحدة الدولة الأمریكیة، والدلیل على خطورة ھذه المنازعات ھو أنھ في قضیة 

)New Jersey v. New Yorkوفي قضیة (١٨٢٠) في عام ،Missouri v. 
Iowaوفي قضیة (١٨٤٠) في عام ،Louisiana v. Mississippi١٩٠٠) في عام ،

)، كانت ھناك مواجھات مسلحة بین الولایات Oklahoma v. Texasوفي قضیة (
  .)٤(المتنازعة قبل أن تفصل المحكمة في ھذه المنازعات

معلقة لفترة طویلة، ولم یتم اللجوء إلى المحكمة العلیا إلا بعد قیام  كانت ھذه المنازعات
الولایات المتنازعة باستعمال القوات المسلحة وبعد سفك الدماء، وكمثال على خطورة 

)، إذ انطوى النزاع Missouri v. Iowaھذه المنازعات، یمكن الاستشھاد بقضیة (
ھذا النزاع معلقاً لمدة اثني عشر عاماً،  حول مساحة كبیرة من الأراضي الحدودیة وكان

 ١١٠٠ )Iowaجندي، واستدعت ولایة ( ١٥٠٠) باستدعاءMissouriوقامت ولایة (
جندي للدفاع عن الأرض المتنازع علیھا، وكان للنزاع بعدا أخر أكثر خطورة، یتمثل بأنھ 

و ) فسوف یصبح بعض سكان ھذا الإقلیم رقیق، ولMissouriإذا انتصرت ولایة (
) لكانوا أحراراً، وجاء دور المحكمة العلیا أخیرا وحسمت النزاع Iowaانتصرت ولایة (

)، في الوقت الذي كانت فیھ مسألة الرقیق تھدد استقرار الاتحاد في Iowaلصالح ولایة (
  . )٥(كل اتجاھاتھ السیاسیة، وحسم قرار المحكمة مصیرھا

، زعمت ولایة تكساس ١٨٩٦) في عام United States v. Texasوفي قضیة (
 في الإقلیم الھندي آنذاك، واستولت على أراضي تابعة  للحكومة )Greerملكیة مقاطعة (

الاتحادیة، وقام مستوطنو تكساس بقتل الكثیر من الأشخاص، واعلنت اللجنة القضائیة في 
، بانھ ینبغي اتخاذ بعض الوسائل لتسویة ھذا النزاع في ١٨٨٢مجلس النواب في عام 

عن ھذا النزاع الموت وسفك الدماء. وصرح كل من الرئیس  قرب وقت ممكن، فقد نتجأ
، بأنھ سیتم الاستعانة بالقوات ١٨٨٧، والرئیس كلیفلاند في عام ١٨٨٤آرثر في عام 

                                                
)1( Anne-Marie C. Carstens: Lurking in the Shadows of Judicial Process: Special Masters in the Supreme 

Court's Original Jurisdiction Cases, University of Minnesota Law School, 2002,  p.647. 
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18/10/2021, 11:30 pm. 
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، أصدر الكونغرس ١٨٩٠العسكریة الأمریكیة من أجل إزالة ھؤلاء الدخلاء. وفي عام 
، حسمت المحكمة العلیا ھذا النزاع ١٨٩٦عام  توجیھاتھ برفع دعوى ضد تكساس، وفي

الخطیر الذي طال أمده في قرار ثبت الحدود لصالح الولایات المتحدة وبالتالي نقل 
  .)١() من تكساس إلى أوكلاھوماGreerمقاطعة (

وكان للمحكمة العلیا دور بارز بالفصل في منازعات كثیرة في دعاوى أقامتھا الولایات 
كمة ضد الولایات، بعض ھذه المنازعات تتعلق بملكیة الثروات المتحدة أمام المح

الطبیعیة الموجودة في قاع المحیط والتي تبعد عن سواحل الولایات بمسافة ثلاثة أمیال 
، وقضیة )٢(١٩٤٧) عام United States v. Californiaبحریة، منھا قضیة (

)United States v. Louisiana وقضیة ()٣(١٩٥٠) عام ،United States v. 
Texas وقضیة ()٤(١٩٥٠) عام ،United States v. Louisiana عام (

٥(١٩٦٠(.  
اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق بالفصل في المنازعات : الفرع الثاني

  ودوره في حمایة مبدأ الوحدة
The second branch: The jurisdiction of the Federal Supreme Court in Iraq to 
adjudicate disputes and its role in protecting the principle of unity 
بما أن ھذا الـنوع من الاختصاص لا یتقـرر إلا في ظل النظام الاتحادي الذي یـضم أكثر 
من مستـوى واحـد للحكم، لذا فإن تاریخ إقـرار مثل ھذا الاخـتصاص یرتـبط بإقـرار 

، فقد ورد النص على اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا النظام الاتحادي في العراق
إذ نص  بالفصل في المنازعات في قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة الملغى،

على أن المحكمة الاتحادیة العلیا تملك الاختصاص الحصري والأصیل في الدعاوى بین 
وإدارات المحافظات والبلدیات والإدارات الحكومة العراقیة الانتقالیة وحكومات الأقالیم 

، ومن اجل الـمحافظة على ٢٠٠٥. ثم جاء دستور جمھوریة العراق لسنة )٦(المحلیة
النظام الاتحادي الذي تـبناه، فقد أوكـل إلى المحكمة الاتحادیة العلیا اختصاص الفصل في 

لمحافظات والبلدیات المنازعات التي تحصل بین الحكومة الاتحادیة وحكومات الأقالیم وا
والإدارات المحلیة، والفصل في المنازعات التي تحصل فیما بین حكومات الأقالیم أو 

  . )٧(المحافظات
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) من الفقرة (ب) من المادة (الرابعة والأربعون) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة الملغى. ١البند ( )٦(

 .٢٠٠٤) في آب/٣٩٨١وقائع العراقیة بالعدد (منشور في جریدة ال
 .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٩٣الفقرتین (رابعا/خامسا) من المادة ( )٧(



 

 

 

 )٦٢(  

ویلاحظ ان المشرع الدستوري خلط وساوى بین مستویات الحكم المختلفة (الحكومة 
دارات الاتحادیة وحكومات الأقالیم) وبین مستویات الإدارة (المحافظات والبلدیات والإ

المحلیة) والحقیقة ان ھذا الخلط بین مستویات الحكم ومستویات الإدارة لم یكن موفقا، 
ویخالف ما سارت علیھ الأنظمة الاتحادیة لان المحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة 
مھما اتسع نطاق لامركزیتھا الإداریة فإنھا لا تعد مستوى من مستویات الحكم، وان 

ویات الحكم ھو من اختصاص القضاء الدستوري اما الفصل بین الفصل بین مست
مستویات الإدارة فھو مقرر للقضاء الإداري، وعلیھ كان یفترض الا یدخل اختصاص 
الفصل في المنازعات التي تكون المحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة طرفا فیھا 

  .)١(ضمن اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا
ختصاص على درجة كبیرة من الأھمیة ومن شانھ ان یحافظ على وحدة ویعد ھذا الا

الدولة وعدم تفككھا، فقد یحصل النزاع بین السلطات الاتحادیة والأقالیم أو قد یحدث بین 
إقلیمین أو أكثر حول مسائل كالحدود او الموارد وغیرھا، فالمحكمة الاتحادیة العلیا تكون 

  . )٢(مة وخطیرة وفقا لأحكام الدستورھي المختصة بحل ھكذا منازعات مھ
والمحكمة الاتحادیة العلیا ھي وحدھا دون غیرھا التي ینعقد لھا الاختصاص بالفصل في 
المنازعات التي تحصل بین الحكومة الاتحادیة وحكومات الإقلیم، ولا تملك المحاكم أو 

لعراق على الھیئات ذات الاختصاص القضائي ولا المؤسسات الدستوریة الأخرى في ا
اختلاف أنواعھا ودرجاتھا أن تتصدى للفصل في المنازعات بین مستویات الحكم داخل 

  . )٣(الدولة
ولم ینظم الدستور كیفیة ممارسة ھذه الاختصاص من حیث الجھات التي لھا الحق بتقدیم 

 ٣٠طلب للمحكمة بالفصل في النزاع أو شروط ھذا الطلب، إلا إن قانون المحكمة رقم 
، نص على أن تصدر المحكمة الاتحادیة العلیا نظاما داخلیا تحدد فیھ ٢٠٠٥لسنة 

، )٤(الإجراءات التي تنظم سیر العمل في المحكمة وكیفیة قبول الطلبات وإجراءات الترافع
                                                

إسماعیل علوان التمیمي: اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا في الفصل بالمنازعات بین الحكومة الاتحادیة والأقالیم ) ١(
   /https://www.ahewar.org الموقع الالكتروني الاتي:والمحافظات، مقال منشور على 

 مساءاً. ١٠:٤٠، ٢٠/١٠/٢٠٢١تاریخ الزیارة 
 .٤٠٣، ص٢٠١٣، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ١د. عصام سعید عبد احمد: الرقابة على دستوریة القوانین، ط )٢(
الاتحادیة العلیا الأصیل في حل تنازع  د. رافع خضر صالح شبر، منتھى فزاع عبد الحسن: اختصاص المحكمة )٣(

 .٢٣٠، ص٢٠١٨الاختصاص، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد، العدد الخاص الرابع، 
. منشور في جریدة الوقائع العراقیة الصادرة ٢٠٠٥) لسنة ٣٠) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (٩المادة ( )٤(

  .١٧/٣/٢٠٠٥) في ٣٩٩٦د( بالعد
) على ان یقدم موضوع المنازعة ١، تنص المادة (٢٠٠٥) لسنة ١ووفقا للنظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم (

بدعوى وفق الإجراءات الآتیة: أولا: على المدعي عند تقدیم عریضة دعواه أن یرفق بھا نسخا بقدر عدد المدعى علیھم 
جب علیھ أن یوقع ھو أو وكیلھ على كل ورقة من الأوراق المقدمة مع ==> =إقراره بمطابقتھا وقائمة بالمستندات وی

للأصل. ثانیا: لا تقبل عریضة الدعوى إذا لم ترفق بھا المستندات المنصوص علیھا في الفقرة ( أولا ) من ھذه المادة. ثالثا: 
رسم عنھا وتسجل في السجل الخاص وفقا لأسبقیة تؤشر عریضة الدعوى من رئیس المحكمة او من یخولھ ویستوفى ال

تقدیمھا ویوضع علیھا ختم المحكمة وتاریخ التسجیل ویعطى المدعي وصلا موقعا علیھ من الموظف المختص بتسلمھا یبین 
 ) أولا: تبلغ عریضة الدعوى ومستنداتھا إلى الخصم ویلزم بالإجابة٢فیھ رقم الدعوى وتاریخ تسجیلھا.  وتنص المادة (

علیھا تحریریا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ التبلیغ. ثانیا: لا یعین موعد للمرافعة في الدعوى إلا بعد 
إكمال التبلیغات وإجابة الخصم علیھا أو مضي المدة المنصوص علیھا في الفقرة أولا من ھذه مادة وفي ھذه الحالة لا یقبل 
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واشترط قانون المحكمة في الأحكام والقرارات الخاصة بالفصل في ھذه المنازعات أن 
محكمة بخلاف الاختصاصات الأخرى إذ تصدر تصدر بأغلبیة الثلثین لأعضاء ال

  .)١(الأحكــام والقرارات فیھا بالأغلبیة البسیطة
ولم تمارس المحكمة الاتحادیة العلیا دورا فیما یتعلق باختصاصھا بالفصل في المنازعات 
إذ لا توجد اي أحكام للمحكمة الاتحادیة في ھذا المجال، باستثناء الدعوى التي رفعتھا 

فط الاتحادیة ضد وزیر النفط والثروات الطبیعیة في إقلیم كوردستان بشأن وزارة الن
تصدیر النفط خارج العراق من قبل الإقلیم دون الحصول على موافقة الحكومة الاتحادیة، 
وقد نظرت المحكمة الاتحادیة العلیا ھذه الدعوى، وقررت إدخال رئیس مجلس الوزراء 

ورئیس الوزراء في إقلیم كردستان/ إضافة لوظائفھم الاتحادي ووزیر المالیة الاتحادي 
أشخاصا ثالثة، وقررت تأجیل النظر في ھذه الدعوى، وفاتحت نقابة الجیولوجیین 
العراقیین لتقدیم لائحة بأسماء مختصین في المجال النفطي لكي یتم انتخاب ثلاثة خبراء 

من أراضیھ وتصدیره  منھم یقدمون تقریرا یخص دعوى استخراج إقلیم كوردستان النفط
  .)٢(مباشرة

على الرغم من تأخرھا قرابة عشر  وأخیرا حسمت المحكمة الاتحادیة العلیا ھذا النزاع
سنوات وقضت بعدم دستوریة قانون النفط والغاز لحكومة إقلیم كوردستان لمخالفتھ أحكام 

حقول النفطیة في الدستور الاتحادي، وألزمت حكومة الإقلیم بتسلیم كامل إنتاج النفط من ال
إقلیم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبیعیة في حكومة إقلیم 
كوردستان باستخراج النفط منھا وتسلیمھا إلى الحكومة الاتحادیة والمتمثلة بوزارة النفط 
الاتحادیة وتمكینھا من استخدام صلاحیاتھا الدستوریة بخصوص استكشاف النفط 

ھ وتصدیره، كما ألزمت حكومة إقلیم كردستان بتمكین وزارة النفط العراقیة واستخراج
ودیوان الرقابة المالیة الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطیة المبرمة مع حكومة إقلیم 
كردستان بخصوص تصدیر النفط والغاز وبیعھ لغرض تدقیقھا وتحدید الحقوق المالیة 

  .)٣(ستانالمترتبة بذمة حكومة إقلیم كورد
وتجدر الاشارة إلى ان المحكمة الاتحادیة العلیا قبل إصدار ھذا الحكم مارست دوراً سلبیاً 
بشأن حمایة ملكیة الشعب العراقي للنفط، فعلى الرغم من قیام وزارة النفط الاتحادیة 
بتقدیم طلب إلى المحكمة الاتحادیة العلیا بإصدار أمر ولائي بمنع وإیقاف تصدیر النفط 

رج العراق من قبل وزیر الثروات الطبیعیة في إقلیم كردستان، إلا  إن المحكمة خا
رفضت الطلب، مستندة إلى أن اتخاذ مثل ھذا القرار من شأنھ أن یعطي إحساس بالرأي 

                                                                                                                   
) على ان تنظر المحكمة في المنازعة ولو لم یحضر ١١الإجابة. وتنص المادة (من الخصم طلب تأجیل الدعوى لغرض 

، ٢٠٠٥) لسنة ١الخصوم بعد ان تتحقق من صحة تبلغھم بموعد   المرافعة. النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم (
 .٢/٥/٢٠٠٥) في ٣٩٩٧منشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد (

 .٢٠٠٥) لسنة ٣٠ن قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم () م٥المادة ( )١(
، متاح على الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادیة العلیا، تاریخ ٢٩/٨/٢٠١٨بیان أصدرتھ المحكمة الاتحادیة العلیا في  )٢(

 مساءاً. ٦:١٥، ٢٢/١٠/٢٠٢١الزیارة 
. متاح على الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادیة ١٥/٢/٢٠٢٢) في ٢٠١٢/اتحادیة/٥٩قرار المحكمة الاتحادیة بالعدد ( )٣(

  مساءاً. ٤:٢٥، ١٦/٢/٢٠٢٢العلیا، تاریخ الزیارة 
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المسبق في مسار الدعوى والحكم الذي سیصدر وھذا یخالف السیاقات القضائیة مما 
الدعوى، واكتفت المحكمة بالتأكید على  یقتضي ان یكون البت فیھ من خلال نظر

  .)١(ضرورة إجراءات التبلیغات في الدعوى بأسرع وقت تمھیداً لنظرھا
یرجع البعض سبب خلو قضاء المحكمة الاتحادیة من أحكام بشأن حل المنازعات إلى 
الطبیعة السیاسیة للاختصاص، حیث إن منازعات من ھذا القبیل تحل عادة في الأروقة 

ة وبالتوافقات بین الجھات المعنیة وقد تدعو الحكمة السیاسیة لأطراف المنازعة السیاسی
عدم إیصالھا لمجال عمل المحكمة الاتحادیة العلیا التي تحكم بالدرجة الأولى وفق 
الاعتبارات القانونیة والمھنیة التي لیس بالضرورة، في جمیع الأحوال، أن تؤدي تقدیم 

سیاسي، وربما ھذا ھو الذي یفسر عدم عرض قضایا الحل الأمثل على المستوى ال
  . )٢(حساسة كانت وما تزال موضع نزاع، بین مستویات الحكم

ولابد من الإشارة إلى إن منح المحكمة الاتحادیة العلیا اختصاص الفصل في المنازعات 
التي تحصل بین الحكومة الاتحادیة والأقالیم یعد ضمانة مھمة لحمایة وحدة الدولة 

تحادیة، إذ إن وجود المحكمة الاتحادیة واختصاصھا بالفصل في ما یحصل من الا
  منازعات یمثل ركیزة أساسیة لحفظ توازن النظام الاتحادي واستقراره.

  خاتمة
توصلنا من خلال بحث موضوع (دور القضاء الدستوري في حمایة مبدأ وحدة الدولة 

  الاتحادیة) إلى نتائج وتوصیات نلخصھا بالاتي:
 لا: النتائج أو
في الوقت الذي تفرض فیھ طبیعة النظام الاتحادي تقسیم السلطات والاختصاصات  - ١

بین الحكومة الاتحادیة وحكومات الولایات، مما یولد انطباعا أو مخاوف أو تصورات 
بان ھذا النظام یؤدي إلى تقسیم الدولة أو ھو خطوة لتقسیمھا، یأتي مبدأ وحدة الدولة 

حض ھذه المخاوف ویزیل تلك التصورات، ویثبت ان النظام الاتحادي ینشأ الاتحادیة لید
دولة اتحادیة وإن كانت دولة مركبة غیر بسیطة إلا أنھا دولة واحدة، وإن مسألة تقسیم 
السلطات والاختصاصات الدستوریة في الدولة الاتحادیة وانفراد الولایات ببعض منھا لا 

أن تمارس ھذه الاختصاصات وكأنھا دولة مستقلة دون یعني ذلك أن ھذه الأخیرة تستطیع 
  مراعاة الحدود التي تؤثر على وحدة الدولة. 

ركنا من  بأنھسلط ھذا البحث الضوء على دراسة مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة وتبین لنا  - ٢
أركان النظام الاتحادي أو مبدأ أساسیا لوجود الدولة الاتحادیة. واتضح  ان الدولة 

دیة تمتلك تنظیماً دستوریا كاملا مقررا بمقتضى الدستور الاتحادي ولھا وجودھا الاتحا
المتمیز الذي یبرز دورھا في ممارسة السیادة في المجال الداخلي والخارجي عن طریق 
ھیئاتھا الدستوریة، الأمر الذي یجعل وحدة الدولة الاتحادیة تتمیز عن وحدة الاتحادات 

                                                
  . متاح على الموقع الالكتروني الاتي :٢٤/٦/٢٠١٤) في ٢٠١٢/اتحادیة/٥٩قرار المحكمة الاتحادیة بالعدد ( )١(

https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2014/06/30  ٢١/١٠/٢٠٢١تاریخ الزیارة
مساءاً  ٤:١٠  

 .٢٨٤د . عبد الرحمن سلیمان زیباري، مصدر سابق، ص )٢(
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درالي وعن وحدة الدولة الموحدة (البسیطة). كما اتضح لنا ان الدولیة كالاتحاد الكونفی
  مبدأ الوحدة یجد أساسھ في الدستور الاتحادي. 

تبین من خلال البحث ان وجود المحاكم العلیا الاتحادیة لھ أھمیة كبیرة في حمایة مبدأ  - ٣
في حفظ توازن وحدة الدولة الاتحادیة. واتضح لنا الدور الكبیر للمحكمة العلیا الأمریكیة 

النظام الاتحادي الأمریكي واستمراره، من خلال دورھا بالرقابة على دستوریة القوانین 
وتفسیر الدستور، ولاحظنا إن دور المحكمة العلیا الأمریكیة شھد أكثر من تحول في 
تفسیر النظام الاتحادي، بین حمایة مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة بترجیح كفة الحكومة 

، وحمایة استقلال الولایات. ولاحظنا ان الدستور الأمریكي لم ینص صراحة المركزیة
على الاختصاص الرقابي للمحكمة العلیا، وإنما كان ولید اجتھاد المحكمة، كما لم ینص 
أیضا على اختصاصھا التفسیري، وإنما تقوم بالتفسیر من خلال نظرھا المنازعات 

لمحكمة العلیا بالفصل في المنازعات فانھ من اص والقضایا المختلفة. وفیما یتعلق باختصا
الاختصاصات المھمة التي منحت لھا، وقد تم اللجوء إلى المحكمة في كثیر من الحالات، 

  وحسمت الكثیر من المنازعات.
المعدل، ودستور  ١٧٨٧تضمن كل من دستور الولایات المتحدة الأمریكیة لسنة  - ٤

اضحة تؤكد مبدأ وحدة الدولة الاتحادیة، وذلك نصوصاً و ٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة 
یعني منع المشرع لاي عمل یستھدف وحدة الدولة ویدل بوضوح على منع انفصال أي 
جزء من أجزائھا. وھذا ما أكدتھ المحكمة (الاتحادیة) العلیا في قراراتھا في كل من 

  الولایات المتحدة الأمریكیة والعراق.  
بالمحكمة الاتحادیة العلیا جملة  ٢٠٠٥راق لسنة أناط دستور جمھوریة الع - ٥

اختصاصات من أھمھا الرقابة على دستوریة القوانین، وتفسیر نصوص الدستور، 
والفصل في المنازعات التي تحصل بین الحكومة الاتحادیة وحكومات الأقالیم 

ا بین والمحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة، والفصل في المنازعات التي تحصل فیم
حكومات الأقالیم أو المحافظات، ومارست المحكمة الاتحادیة العلیا دورا كبیرا من خلال 
الاختصاصات التي منحت لھا في حمایة وحدة الدولة والمحافظة على توازن النظام 

  الاتحادي واستقراره. 
  ثانیا: التوصیات

ضمن أحقیة الأقالیم ) من الدستور والتي تت١٢١الغاء الفقرة الرابعة من المادة ( - ١
والمحافظات في تأسیس مكاتب لھا في السفارات والبعثات الدبلوماسیة، كون التمثیل 
الدبلوماسي في الدولة الاتحادیة من الاختصاصات الحصریة للحكومة الاتحادیة، فضلاً 
عما یسببھ تطبیق ھذه الفقرة من تضخم في الكوادر الإداریة والدبلوماسیة في السفارات 

  بعثات ویربك سیر العمل الدبلوماسي والتمثیل الحكومي في الخارج.وال
) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٩٣نوصي بتعدیل نص البند (اولا) من المادة ( - ٢

لیكون على الوجھ الاتي ( الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة الاتحادیة  ٢٠٠٥
  والإقلیمیة النافذة ). 



 

 

 

 )٦٦(  

وري العراقي إلى تنظیم الاختصاص التفسیري للمحكمة الاتحادیة ندعو المشرع الدست - ٣
  العلیا وتحدید الجھات التي لھا حق طلب التفسیر وشروط قبول الطلب وضوابطھ.

ندعو المحكمة الاتحادیة العلیا العدول عن اتجاھھا بقبول الطلبات الأصلیة لتفسیر  - ٤
  ) من الدستور. ٩٣ق المادة (القوانین لان ذلك یعد خارج اختصاصاتھا المحددة وف

نوصي بان یكون اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا بالفصل في المنازعات مقتصرا  - ٥
على المنازعات التي تحصل بین مستویات الحكم (الحكومة الاتحادیة، وحكومات 
الأقالیم)، دون مستویات الإدارة (المحافظات، والبلدیات، والإدارات المحلیة) ذلك ان 

صاص الفصل في المنازعات التي تكون المحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة اخت
  طرفا فیھا ھو من اختصاص القضاء الإداري، ولانھا تعمل وفق اللامركزیة الإداریة.

ندعو المحكمة الاتحادیة العلیا إلى عدم التأخر بالفصل في المنازعات بین الحكومة  - ٦
حسم المحكمة للدعوى ضمن مدة معقولة قد یستتبع ذلك اثار الاتحادیة والأقالیم، لان عدم 

سلبیة تؤدي إلى احتدام الخلاف بین السلطة الاتحادیة المركزیة وسلطة الأقالیم  ویؤثر 
  على استقرار النظام الاتحادي وقد یھدد وحدة الدولة الاتحادیة. 

  المصادر
  أولا: المصادر العربیة
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، دار المستقبل العربي، ١د. محمد الھماوندي: الحكم الذاتي والنظم اللامركزیة الإداریة والسیاسیة، ط .١٦
  .١٩٩٠القاھرة، 

تحادیة الأمریكیة وقیمتھا للوحدة العربیة، مكتبة الانكلو المصریة، د. محمد أنور عبد السلام: التجربة الا .١٧
  .٩٧٤القاھرة ، 

د. محمد أنور عبد السلام: دراسات في النظم الاتحادیة بین النظریة والتطبیق، مكتبة النھضة المصریة،  .١٨
 القاھرة، دون سنة نشر.

 .١٩٧٧طبعة دار نشر الثقافة، القاھرة، د. محمد بكر حسین: الاتحاد الفیدرالي بین النظریة والتطبیق، م .١٩
د. محمد صدقي بن احمد بن محمد البورنو ابي الحارث الغزي: الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة،  .٢٠

 .١٩٩٦، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٤ط
  .١٩٦٩د. محمد كامل لیلة: النظم السیاسیة ( الدولة والحكومة)، دار النھضة العربیة، بیروت،  .٢١
  .٢٠٠٢ماوندي: الفیدرالیة والدیمقراطیة للعراق، دار ئاراس للطباعة والنشر، اربیل، د. محمد ھ .٢٢
د. مھا بھجت یونس الصالحي: الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي ودوره في تعزیز دولة القانون، بیت  .٢٣

 .٢٠٠٩الحكمة، بغداد، 
ة العربیة،القاھرة، د. ھشام محمد فوزي: رقابة دستوریة القوانین بین امریكا ومصر، دار النھض .٢٤

٢٠٠٦. 
  الاطاریح والرسائل الجامعیة 

  الاطاریح
د. صبیح وحوح حسین الصباح: اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا في تفسیر نصوص الدستور،  .١

 .٢٠١٧اطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة بابل، 
توراه، كلیة الحقوق، جامعة عین د. عادل الطبطبائي: النظام الاتحادي في الأمارات العربیة، أطروحة دك .٢

  .١٩٧٨شمس، 
د. عبد الرحمن سلیمان زیباري: السلطة القضائیة في النظام الفدرالي العراقي، اطروحة دكتوراه، كلیة  .٣

  .٢٠٠٨اربیل،  -القانون والسیاسة، جامعة صلاح الدین
كلیة الحقوق، جامعة  د. علي السید الباز: الرقابة على دستوریة القوانین في مصر، أطروحة دكتوراه، .٤

 .١٩٧٨الإسكندریة، 
د. جمیلة مسلم شربجي: الاتحاد الفیدرالي دراسة تطبیقیة عن الوطن العربي، أطروحة دكتوراه، كلیة  .٥

  .٢٠٠٣الحقوق، جامعة القاھرة، 
  البحوث والمقالات

  البحوث -
لیا الأصیل في د. رافع خضر صالح شبر، منتھى فزاع عبد الحسن: اختصاص المحكمة الاتحادیة الع .١

حل تنازع الاختصاص، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد، العدد 
  .٢٠١٨الخاص الرابع، 

د. عادل الطبطبائي: الاستقلال الذاتي لولایات الدولة الاتحادیة، بحث منشور في مجلة الحقوق  .٢
  .١٩٨٠، ٤، س١لعددوالشریعة، كلیة الحقوق والشریعة، جامعة الكویت، ا

د. عدنان عاجل عبید: الاختصاص التفسیري للقضاء الدستوري، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي  .٣
  .٢٠١٦، ٤، العدد٨للعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة القانون، جامعة بابل، المجلد

ستور د. علي ھادي عطیة الھلالي: غموض النصوص الدستوریة، دراسة تحلیلیة في ضوء نصوص د .٤
  .٢٠٠٦، ٢، المجلد٣النافذ، بحث منشور في مجلة جامعة ذي قار، العدد ٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة 

د. مھــــا بھجت یونس الصالحي: المحكمة الاتحادیة العلیا واختصاصھا بالرقابة على دستوریة  .٥
  .٢٠٠٨ ،١١، الإصدار٢١القوانین، بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق، جامعة النھرین، المجلد 
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  المقالات -
إسماعیل علوان التمیمي: اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا في الفصل بالمنازعات  .٦

بین الحكومة الاتحادیة والأقالیم والمحافظات، مقال منشور على الموقع الالكتروني 
    https://www.ahewar.org الأتي:

لقانونیة في ظل قرار د. علي ھادي عطیھ الھلالي:الجھة المختصة بتفسیر النصوص ا .٧
، مقال منشور على الموقع الالكتروني ٢٠٢١لسنة  ٤٨المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد 

 .https://www.iraqfsc.iq/news: الأتي
  الدساتیر

 .٢٠٠٤قـانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة  .١
  .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  .٢
  .٢٠٠٩وتعدیلاتھ لغایة عام ١٩٧١ة المتحدة الصادر عام دستور الإمارات العربی .٣
  .١٩٩٢وتعدیلاتھ لغایة  ١٧٨٧دستور الولایات المتحدة الأمریكیة لسنة  .٤

  القوانین
لقانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم  ٢٠٢١) لسنة ٢٥قانون التعدیل الأول رقم ( .١

  .٢٠٠٥) لسنة ٣٠(
  .٢٠٠٥لسنة ) ٣٠قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( .٢
  الأنظمة
 .٢٠٠٥) لسنة ١النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( .١

  القرارات
 .١٥/٢/٢٠٢٢) في ٢٠١٢/اتحادیة/٥٩قرار المحكمة الاتحادیة بالعدد ( .١
 .٦/٦/٢٠٢١) في ٢٠٢١/اتحادیة/٤٨قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ( .٢
) في ٢٠١٧/اتحادیة/٨٩/٩١/٩٢/٩٣قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ( .٣

٢٠/١١/٢٠١٧. 
 .٦/١١/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/١٢٢قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ( .٤
 .١٠/١٠/٢٠١٧) في٢٠١٧/اتحادیة/١٠٤قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ( .٥
  .١٨/٩/٢٠١٧) في ٢٠١٧/اتحادیة/٩١/٩٤/٩٦قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ( .٦
 .٦/٤/٢٠١٦) في٢٠١٦/اتحادیة/٢١رار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد (ق .٧
 .٢٤/٦/٢٠١٤) في ٢٠١٢/اتحادیة/٥٩قرار المحكمة الاتحادیة بالعدد ( .٨
 .٢٨/٨/٢٠١٣) في ٢٠١٣/ اتحادیة/٣٩قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ( .٩

 .٢٠١٣/ ١٢/٣) في ٢٠١٣/ اتحادیة/٥قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ( .١٠
  .٢/٥/٢٠١٢) في ٢٠١٢/اتحادیة/٢٩قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد (  .١١
  .٢٠١٢/ ٢/ ٢٦) في ٢٠١٢/ اتحادیة/ ٧قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد (  .١٢
  .١٨/٧/٢٠١١) في ٢٠١١/اتحادیة/٤٩قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد (  .١٣
  .٥/٥/٢٠١١) في ٢٠١١/اتحادیة/٣٤العدد (قرار المحكمة الاتحادیة العلیا ب  .١٤
  .١٤/٦/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیھ/١١قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد (  .١٥
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  .٣/٣/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیة/٧قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد (  .١٦
  .٣/٣/٢٠١٠) في ٢٠١٠/اتحادیة/٦قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد (  .١٧
 .١٦/٧/٢٠٠٧) في٢٠٠٧/اتحادیة/١٥الاتحادیة العلیا بالعدد ( قرار المحكمة  .١٨
  .١٦/٧/٢٠٠٧) في٢٠٠٧/اتحادیة/١٤قرار المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد ( .١٩

  ثانیا: المصادر الانكلیزیة
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